


الفقه 1 ده 35 


ادها 


الحمدٌ لله؛ نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالناء من بهده الله؛ فلا مضل له ومن يُضللٌ؛ فلا هادي له وأشهد أن لا 
الدنإلاً اشحوعهده لأ ريلك لهه وأشهد أن عهدا عبذة :ورسوله»: 

أماهكن: 

فإنّ الفقة في الدين هو أعظمٌ خير يُْتاهُ عبدٌ في هذه الدنياء وفي الحديث ((مَنْ 
يُردِ الله به حَْرًا يُقََهُهُ في الدّينِ)) م: متفق عليه من حديث معاوية - وَلنَدْعَنَهُ - . 

وقد تكاثرت النصوصٌ من الكتاب والسنة في مدح العلم وأهله والحثٌ عليه 
حتى ذكر الله -سبحانه- شهادةٌ أهل العلم بوحدانيته بعد شهادته -سبحانه- لنفسه 


ا بير 0-4 
َس ب 


3 2 


١ 


9 


بذلك وشهادة الملائكة على ذلك؛ فقال -سبحانه-: 9 سهد أ 


00 


إلا هْوَ وَالْمَتيحَة ووأ لير قَآيما بِالْقَسَيد 51 


العتووة لفجررٌ © 4 ١‏ امات 
در 
لسرن ذلك كل قلي فل جني العلبررا لاعال جه 
وبعد: فهذا مقرر مادة الفقه لطلاب السنة الثالثة معاهد الدراسات الإسلامية 


التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية . 


نسأل الله العليّ العظيمَ أن ينفع به» وأن يوفق طلاب هذه المعاهد والقائمين 


كتاب النكاح والطلاق 


الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس 
الخلع 

الطلاق 

الإيلاء 

الظهار 

اللعان 

العدة والإحداد 

الرضاع 

الحضانة وأحكامها 

النفقات 





الفقه 2ه 


النكاح 


وفيه مسائل: 
المسأليّ الأولى: تعريف النكاح:» وأدلنّ مشروعيته: 
أ- تعريف النكاح: 
التكاح لغة: الضم والجمع والتداخل» يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجارء إذا انضم 
بعضها إلى بعضء أو من: نكح المطر الأرض.ء إذا اختلط بثراها. 
وشرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. 
ب- أدلت مشروعيت النحاح: 
الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع. 
3 2 5 سه د 3 5 5 1 ف ل جا سي اع 
و ل ير أمَاطَابَ لح هن 
د سوم علقم د دوم كر 0 رء 5 ع دعتي 5 روع 
أليسَلِهِ متي وَتُلتَ و فإِن < عد لكر 5 دده ارما ملك بَملسي © [التساء: 3] 
2 7 ير م و م 4 
. وقوله تعالى: «( وَأَنكحُوأ الاين مِسك وَأْصَلِحِينَ مِنَ عِبَادِك وَِمَايِكُمَ 4 [النور: :15. 
وأحاديث كثيرة» منها حديث ابن مسعود - يِدَكََعَنَهُ - عن النبي - صِإَآَلنََْيَهوَسَله- قال: (يَا 
مَعْشَّرَ الشّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءة" فَلََْرَوَحْ» وَمَنْ َيَسْنَطِعْ فعَلَيْه بالصَّرْم َإِنَّهُلَهُ وجَاء) :. 


هله 


وحديث معقل بن يسار -َانَدُعَنَهُ - أن رسول الله - صََللَ لَمْعَبَووْسَل - قالة اك رخو الوذرة 
مرو 


الوَلودَ إل مُكَائْرٌ بَكُمُ لمم 0 
1. الباءة: النكاح والتزوج» والمقصود هنا: تكاليف الزواج ومؤنه. 


2 رواه البحاري برقم (5066)» ومسلم برقم (1400)» والمراد بالصوم وحاء: أي قاطع لشهوة النكاح. 
3 رواه أبو داود برقم (2035)» والنسائي برقم (6516) وصححه الألباني» انظر: (صحيح النسائي رقم 26 


ل ]ته الفقه 

المسألت الثانيت: الحكمت في مشروعين النكاح: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى التكاح لحكم سامية يمكن إجمالما في الآتي: 

1 - إعفاف الفروج؛ إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان. وغرز في كيانه الغريزة الجنسية» 
فشرع الله الزواج؛ لإشباع هذه الرغبة» ولعدم العبث فيها. 

2 - حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن 
يلوه أن حَقَ لخر من شيك اويا بتَنَحكُوا لها وَجَعَلَ يتتحكر موده 
00 

3 - حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. 

4 - بقاء النسل البشريء وتكثير عدد المسلمين» لإغاظة الكفار بهم؛ ولنشر دين الله. 

5 - الحفاظ على الأخلاق من الحبوط والتردي في هاوية الزنى والعلاقات المشبوهة. 

المسألت الثالثن: حكم النكاح واختيار الزوجن: 

1 - حكمو النكاح: 

يختلف حكم النكاح من شخص لآخر: 

أولاً: يكون واجباً إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنى؛ وكان قادراً على 
تكاليف الزواج ونفقاته؛ لآن الزواج طريق إعفافه» وصونه عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع 
فعليه بالصوم» وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. 

ثانياً: يكون مندوباً مسنوناً إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح» ولا يخاف على 
نفسه الزنى» لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. 

ثالثاً: يكون مكروهاً إذا كان الشخص غير محتاج إليه» بأن كان عِنْينَا أو كبيراًء أو مريضاً لا 


شهوة لما. والعِئين: الذي لا يقدر على إتيان النساءء أو لا يشتهيهن. 


2 - اختيار الزوجنّ ومقومات ذلكت: 
ويسن نكاح المرأة ذات ار والعفاف والأصل الطيب والحسب 0 لحديث أبى 


- 


ومو 


هريرة- ووَوَلَبَُعَنَهُ - أن النبي - صَََلدََلِتَوِوسَل- قال: " تكح المأة ريع ها وَْحَسَبِهَا وَحمَاهَا 
وَلِدِينِهًاه قَاظْمَرُ بدّاتِ الدَّينِء تَرِبَتْ يَدَاكَ '". 

فيحرص على ذات الدين ف المقام الأول» ويجعل ذلك أسباترع الاختيار له غيره» ويسن 
أيضاً اختيار الزوجة الولود» لحديث أنس - ويَإْتَهعَنَُ - عن النبي - صَِآَلنَمءََْدوسَلَ- أنه قال: 
:'تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ قن مُكَائرٌ بكم الْأمم» #اوون اغعان الكره دوي جا 2 
-وَِلَتَدْعَنَهُ أن النبي - صلل تَمعَدَوِوْسَل- قال له: ١مَهَل‏ بكرًا تلاعِبّهًا وَتَلأَعِبُْكَ)3:, إلا إذا كانت 
هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب» فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكق لنفسه» 
وأعهن لسرن ر انع ارده 

المسألت الرابعت: من أحكام الخطبت: وآدابها: 

الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة» وإعلام وليّها بذلك. 

ومن أحكام الخطبة وآداما: 
1 - تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً» وعلم الثاني بإجابة 
الأول؛ لقوله - نمع هسه -: "وَل يَخْطْبُ الرَّجُل عَلَ خطبة أخيه حَنَى يَنْكِمَ أو يَْدْك): ؛ 
وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأولء وإيقاع العداوة. 

2 - يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: 8 ولا جْنَامَ عَكُمَ فيمَا 


م 


عَرَضِسُم بد من حِطَبَة د 14 البقرة: 225]. 


1. متفق عليه. رواه البخخاري برقم (5090)) ومسلم برقم (1466). ومعنى (تربت يداك): أي افتقرت يداك» والتصقت بالتراب. وهي كلمة يراد بها 
الحث والتحريضء لا الدعاء. 

2 تقدم تخريجه قريباً. 

3 متفق عليه: رواه البخاري برقم (5079)) ومسلم برقم (715). 

4 رواه البخاري برقم (5144). 





فيجوز له التعريضء كأن يقول: وددت أن يبسر الله لي امرأة صا حة» أو: إني أريد الزواج» 
فتفي احرج عن المعرّضٍ بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح, فقد يحملها الحخرص عل الزواج 
على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. 

وأما المعتدة الرجعية» فيحرم حتى التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات. 

- من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ» 
ولا يكون ذلك من الغيبة» بل من النصيحة المرغب فيها شرعاً. 

4 - الخطبة مجرد وعد بالزواج» وإبداء الرغبة فيه» وليست زواجأًء لذا يبقى كل من 
الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر. 

المسألت الخامستق: حكم النظر إلى المخطوبي: 
من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة» كوجهها وكفيها وقدميهاء 
لحديث سهل بن سعد - وََوَانَدُعَنَهُ -: أن مَأ بجَاءَتْ رَسُولَ الله - الت 


رَسُولَ اللهجِْتُ لِأَمَبَ لَكَ تَفيِي» فَنَظَرَ ِلََْارَ شُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَه فَصَعَدَ النَّطرَ إِلَيَْا 


ووس -. فَقَالَتٌ: يَا 


00-00 7 7 
وَصَوبَه ثُمّ طأ رَأسَه' . وحديث أب هريرة -َانَدُعَنَهُ - قال : كنت عِنْدَ 0 


جر مت > و 1 


مِنَ الْأنْضصَارِء فَقَالَ له - 


و 


بَأَلتَهَلتَووْسَل  -‏ َأنَاء وجل فأَخبَرَه أَنَُّتَوَوّحَ | 


صََِلنَةعَدَهِوسَه-: «أنَظَرْتَ إِلَيْهًا؟» قَالَ : لاء قَالَ: «قَاذْمَبْ م الْأَنَصَارِ 


- 
5 


1١ 


ه96 


و 


شَيْكًا) 2 . وحديث جابر -َانَدُعَنَهُ - قال: قال رسول الله -صإْإْلنَهُ 


المأ فَإِن لم أن يَنْظَرَ إِلَ مَا يَدْعُوهُ إِلَ نِكَاحِهَا فليَفْعلاء قَالَ : فَحَطَبْتَ جَارِيَة 


سس ل ل 


حَبَاّهَا حَنَى رَأَيْتٌ مِنْهَا ما دَعَاني إِلَ نِكَاجِهَا وَتَرَوْجِهًا قََرَوّجْنُهَاا. 


0 


لَمُعَِبَهوسَلمَ - : (إِذَا خَطب 


1. رواه البخاري برقم (5087)» ومسلم برقم (1425). 

2 رواه مسلم برقم (1424). و (شيئاً): قيل: المراد صغر وقيل: زرقة. 

2 رواه أبو داود برقم (2082), وأحمد (3/ 334). والحاكم في المستدرك (2/ 165) وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي» وصححه 
الشيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم 99). 





المودة بينهماء كا في قوله - مَبََدَهعَِهوسَلَ- للمغيرة وقد خطب امرأة: «انْظْرٌ إِلَْهَا فَإِنَهُ أخرَى 


أن يَؤْدَمَ بيك )1 . أي : تكون بينكى] المحبة والاتفاق. 


[. أخرحه الترمذي برقم (1087) وقال: حسن. وابن ماحه برقم (1865)» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 868). 


ضهان الفقه 


الأسئلس 

1) ما النكاح لغةَ وشرعاً. 

2 اذكر أدلة مشروعية النكاح. 

03 تكلم عن الْحكّم من مشروعية النكاح. 

4) تكلم عن خكم النكاح. 

5) تكلم عن المقومات التي ينبغي أن يعتمدها الإنسان في اختيار الزوجة. 

6) ما حكم خطبة المسلم على خطبة أخيه؟ وما الدليل؟ ومتى يكون هذا الحكم؟ 

02 ما حكم خطبة المعتدة تصريحاً وتعريضاً؟ 

8) ما حكم النظر للمخطوبة؟ وما الدليل؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

9) ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 

- من حكم النكاح الحفاظ على الأخلاق (). 

- الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجاً لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً 
عن الآخر (). 

- ذكرالمستشار مساوىّ الخاطب لمن استشاره من الغيبة المحرمة 0 


الفقه 
المسألي السادست: شروط النكاح وأركانهك: 
1 - شروط النكاح: 

يشترط في النكاح الآتي: 

1 - تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعّنها كقوله: "زوجتك 
بنتي" إن كان له أكثر من واحدة» أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من 
تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمدء أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى. 

رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة -وَدَإَنََعَنْهُ - 
أن رسول الله- صَآّلنَءَيَوسََر- قال: «لا تُنْكَحُ الأَيّمْ > قا وَل تكح البكرٌ حَنَى 


3 - الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله - ِإَآَلكَهءَلِتَوِوسَره-: «لا نكا 


0 


1 
ل بوَي:» ويشترط في الولي أن يكون "وخا بالغاء عافاة حرا خدلا ولى ظاهرا. 
4 - الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين, بالغين» عدلين» ولو 
شا اميه 


إِ 


3 


و 


ظاهراً؛ لقول النبي- صَيَألَدَعَلِت سل ا 
عَْرِذَِتَ فَهُوَبَاطِلَ فَإِنْ تَسَاجَروُوا فَالسُلْطَان وَل مَنْ لا وَيَّ له"”. 
قال الترمذي: لعل مسد درن باك رن : أصحاب النبي - نوس - ومن 
بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). واشتر 


لكان الس غوف الإنكان: 


تراط الشهادة في التكاح 


1 متفق عليه رواه البحاري برقم (5136)» ومسلم برقم )9 41 1). 
رواه الترمذدي برقم 101١‏ 1 وآابو داود برقم (2085)» وابن ماجه برقم و1907 098 وصححه الشيخ لآلباى (صحيح سنن ابن ماجه 


2 ترمذي برق 
قم 1537 1538). 
3 رواه ابن حبان ف صحيحه برقم 24063١‏ وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان (6/ برقم 8 وصححه ابن حزم في المحلى /9١‏ 


5 





ش سس [ تقد ] 


5 - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج؛ من نسب أو سبب» كرضاع ومصاهرة 
واختلاف دين» ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج. أو عمرة. 

2 - أركان النكاح: 

وأركان النكاح التي مها قوامه ووجوده هي: 

1 - العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليهاء 
والآتي ذكرها في بحث المحرمات. 

2 - الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي» أو من يقوم مقامه (وكيلة) بلفظ إنكاح أو 
ترويج. 

3 - القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. بلفظ: قبلت» أو: رضيت 
هذا الزواج. 

المسألي السابعت: المحرمات في النكاح: 

المحرمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد» وقسم التحريم المؤقت. 

القسم الأول: المحرمات تأبيداً: 

يحرم تأبيداً أربع عشرة امرأة» سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم 
جوان اهن أبداء مهنا كانت الأحوال: ولهذه الخرمة خملاثة أسبات: القرابة» والمضاهزة 
والرضاع. 

أولا: المحرمات بالقرابي: 

1 - الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان. 

2 - البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهن بفروع الإنسان. 

3 - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. ويعبر عنهن بفروع الأبوين. 

4 - بنت الأخ الشقيق» وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. 

5 - بنت الأخت الشقيقة أو لآب أو لأم. 


6 - العمة وهي أخت الأب, ومثلها عمة الأب وعمة الأم. ويعبر عنهن بفروع الجدين من 
جهة الأب. 


7 - الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب. ويعبر عنهن بفروع الجدين من 


جهة الأم. 

فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال. لقوله تعالى: 9 حر رمت تحشر 
ير 0 و اسع احا ب ل د22 سسسا ا 
م 5 وبا كر م وس يت ا لح 


وَسَاتْ ُ ألْذُْنى 4 لم03 

كاتياً: المحرمات بالمصاهرة: 

ويحرم مها الآتي: 

1 - زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم. ويعبر عنهن بزوجات 
عو لقوله تعلل: 5[ وَلَا تَنحكحُوأ مَا دَكَمَ بوسحم مس ايسآ إلا مَا قد 
ات إِنَّهُ ان 1 وَمَقَنَا وَسَاءَ سَيِكً 4 4 النساءع]. 

2 - زوجة الابن» وزوجة ابن الابن» وابن البنت أيضاً وهكذا زوجات الفروع. 

لقوله تعالى: 9 وحلتيأ نيكم أََِمِنْ َلِيِكمَْ [النساء: 23].. 

3 - أم الزوجة» ومثل أمها جميع أصومها من النساء كأم أم الزوجة؛ لقوله تعالى: 
0 هده شهنت نسَأبِكُمٌ © [الساء: 23] 

وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد. سواء دخل بالسبب المُحَرّم أولم يدخل. 

4 - بنت الزوجة وهي المساة بالربيبة» فهي حرام على زوج أمها؛ لقوله تعالى: 
وَيَبَتِبكُمْ أل في حجوركرمِن يكم الى مَكَلَتُم بهن 1 اشاء: 


.]3 


الى 


1ه الفقه 

ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربّت في حجر زوج أمهاء وإنا ذكر قيد الحجر 
لبيان الغالب. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمهاء فإن لم يدخل بهاء كأن طلق الأم» أو 
ماتت قبل الدخولء فإنه يجوز له نكاح ابنتها. لقوله تعالى: ‏ قن مَكُوما َخََثُم 
بهن فَلَاجْنَحَ َبَبحكُم © [الساء: 23]. 

5 - يحرم على المرأة زوج أمهاء وزوج ابنتهاء وابن زوجهاء وأبو زوجها. 

ثالثاً: المحرمات بالرضاع: 

يحرم بالرضاع سبع نسوة, ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين» وألحقت السنة بهن خمساً. 

أ) المحرمات بالقرآن الكريم: 

1 - الأم بالرضاع. وهي المرأة التي أرضعتك,ء ويلحق بها أمهاء وأم أمهاء وآم أبيها. 

2 - الأخت بالرضاع. وهي التي رضعث من أمك أو رَضَعْتَ من أمها أو رضعت أنت 
وهي من امرأة واحدة» أو رضعت من زوجة أبيهاء أو رضعت هي من زوجة أبيكء لقوله تعالى: 

ب) المحرمات بالسنت المطهرة: 

1 - بنت الأخ من الرضاع. 

2 - بنت الأخت من الرضاع. 

3 - العمة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أبيك. 

4 - الخالة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أمك. 

5 - البنت من الرضاع. وهي التي رضعت من زوجتكء فيكون الرجل أباً ها من الرضاع. 
ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة - َصِوَلِيََعَنْهَا -قالت: قال رسول الله - 


ار 


و ل 23 ١‏ مسد و 
صََلنَعَيَووَسَل-: "الرّضَاعَة نحرّمُ مَا نحَرّمْ الولآدَة)". 


1 رواه البحاري برقم (5099)» ومسلم برقم 444 1. 


الفقه ا 


وحديث ابن عباس - ووِوَلَيَدَعَنَعَا - قال: قال رسول الله - صََكَ َنَدْعََهوسَ- - في بنت حمرة - 


لع 
ا 


صَدَليَدَعَنَعا -: («إِنَبَا اللي ما ابن أخي مِنَ الرّضَاعَةً) '. 

القسم الثاني: المحرمات تأقيتاً: 

يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين: 

النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع: 

1 - الجمع بين الأختين» سواء كانتا من النسب أو من الرضاعء وسواء عقد عليهم| معاً أو 
ماق نا اقول سان والح كرا 1ك أ اميت 14 اضاء: 23ا. 

2 - الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وبنت أختهاء أو بنت أخيهاء أو 
بنت ابنهاء أو بنت ابنتها. 
والقاعدة هنا: أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج 


و 


الأخرى . ودليل ذلك خديث أبي هريرة -َانَدُعَنَهُ - أن رسول الله- صؤالله َدْعَيوِوسَ- قال دلا 
جْمَعْ بَبْنَ اكرأة وَعَمََها 0 : قال: قال 
ع عو 


رسول الله - صََِدَهَلِيهوسَلَ- : ١لا‏ تكح الْرْأةٌ عَلَ عَمَتَهَاه وَلَا الْعَمَةُ عَلَ بِنْتِ أَحِيهَاء وَلَاا 5 


عوم#َّّ و 


عَلَ حَالتِهاه وَلَا الالَةٌ عَلَ بِْتِ أَخْتهَاء وَلَا تنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَ الصّْرَىء وَلَا الصّفْرَى عَلَ 
الْكُرَى):. كا أجمع العلماء على هذا التحريم. 

النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض: 

1 - يحرم تزوج المعتدة من الغير؛ لقوله تعالى: ١‏ وَلَا تكَرْمُوا عَفَدَةَ | عُقَدَةَ ألتكاح حَقّ 


--ه 


لز رم اصع 2 ع ع 
يبل الحتب اجلهر 1 البقرة: 235] 


1. رواه البخحاري برقم (5100)» ومسلم برقم 447 1 واللفظ لمسلم. 

2 رواه البحاري برقم (5109)» ومسلم برقم (1408). 

2 رواه أبو داود برقم (2065). والنسائي (6/ 96)» والترمذي برقم (1126)» وقال: "حسن صحيح". وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 6/ 
0 





2 - يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره؛ بتكاح صحيح؛ لقوله تعالى: # وَإن 
طَلَمَهَا قكا َل در مِنْ بعد حي كم وبا عره .أ 4 © البقرة: 230]. 

3 - يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث عفان - يعَلَيََءَنَةُ - أن رسول الله - 
صَوَلنَءَبهوسل-قال: (لا يَنْكِحُ المحرم» ولا يكح ولا يخطب)'. 

4 - يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة؛ لقوله تعالى: # كلا فكموأ لْمَمركنَ ئَّ 
مس 4 [البقرة:221] 

5 - ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية» فيجوز له أن يتزوج بهاء لقوله 
تعالى: ظٍِ 5 تكدوا لْمُتْرِكَاتِ حئَّ مرك 14 البقرة: 221]. » وقوله تعالى: ظٍِ 
و 0 أ ألْكِتَب من مَتَِلِح 4 [المائدة: 5]. يعني: فهن حل لكم. 

6 - يحرم على ا حر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة» إلا إذا خاف على نفسه الزنى؛ ولم يقدر 
على مهر الحرة 1 الأمة ؛ فيججوز حينئل تزوج الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: 4 ومن َ 
م وات 1 ١‏ ن يتحكح المقواف: اللرواق. فنا مكف 
0-7 د الْمؤمتلق [النساء 25]. إلى قوله تعالى: 4# ذّلِكَ فق لحنت 
0 [النساء 25]. 

7 - يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته؛ لأن العلماء أجمعوا على ذلكء وللمنافاة بين 
كونها سيدته وكونه زوجاً لها. 


8 - يحرم على السيد أن يتزوج ملوكته؛ لآن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. 


[. رواه مسلم برقم (1409). 


المسألي الثامنن: حكم نكاح الكتابين: 

لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: «9 آَلْيومَ أجل لكي يبت 
دق أله 141 أده كر 1و2 
وَطْعَامُ الَذِينَ أونوا | ا د وَألْمُحَصَكَتُ دن الْمُؤْمِنتِ 
7و ير انون 0 1 و َ 6 د - 
َالْمُحْصَنَتٌ مِنَّ لين أونوأ ألكتبّ من يتل دآ َاتَيَسمُوهُنَ أْجُورَهنَ 1# المائدة: 5]. وقد 
أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب. 

ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم: أهل التوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: #أن 


2 
500 ما ال اذ 
ور 


تفولوا 2 عل طَابِعَسَين مسن مِن َم 4 [الأنعام: 156]. 


ته الفقه 


(1 


الأسئلن 


هل يشترط لعقد النكاح رضا كل من الزوجين بالآخر؟ وما الدليل؟ 
ما حكم الولاية في النكاح؟ وما صفة الويّ؟ 

ما حكم الشهادة على عقد النكاح؟ وما الدليل؟ 

عدد أركان النكاح. 

لتحريم النساء مؤبداً ثلاثة أسباب؛ ما هي؟ 

عدة المحرمات سيب القراية: 

من من النساء يحرم الجمع بينهن؟ وما الدليل؟ 

ما حكم تزوج المحرمة؟ وما الدليل؟ 

ما حكم تزوج الكافر بمسلمة؛ والمسلم بكافرة؟ وما الدليل؟ 
تكلم عن حكم نكاح الكتابية. 

ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 

من شروط النكاح خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج (). 


أم الزوجة تحرم بمجرد العقد (). 
بنت الزوجة إنما تحرم على الرجل إذا دخل بأمها (). 
يجوز تزوج المعتدة من الغير 00 
يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره 00 


الفقه 1/6 ]هه 


الصداق وحفوق الزواج وواجباته ووليمم الحرس 





وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: تعريف الصداق» ومشروعيته) وحكمه: 

أ- تعريف الصدافق: 

لغة: مأخوذ من الصدق خلاف الكذب. 

وشرعاً: هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح. 


وسمي الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله في التكاح» ويسمى أيضاً: المهرء 


والتخلةو وال 

ب- مشروعيته: 

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع» كا سيأتي بيانه في الكلام على حكم 
الصداق. 

ج- حكو الصدافق: 
ل 0 
عاق مد 0 فته نِحَدٌ 4 [النساء: 4] » وقوله تعالى :« ها 1ه 0 لاد المي 
00 2 حو 3 - 00 
01 [النساء: 24]. وقوله تعالى: :« لج لم عَليكُمَ إن طلْقَهٌ 


دس ود 


النْسَاءَ مَا لير مسوم تصوأ لقن يض 4 اابعرت »دم . وحديث سهل بن سعد - 
-يِتَإَدعَدْهُ قال: "أت ت الي صل الله عَلَيْهِ وم ان أن تقلت : تجا قد وَهَبتْ لَفْسَهَا لله 
شوو شل الله ا م فَقَالَ : مالي في النّسَاءِ مِنْ حَاجَة)» فَقَالَ وَجُلُ رَوخقهاء قال 


تراه الفقه 


ا - دعن - أن رسول الله- 


نوصل - رَأى الب صَلَّ اللهعَليْه وَسَلَّمَ عَل عَبْدِ الرّمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَكْرَ صُفْرَةِ قََالَ: 
«مَهْيَم أَوْ مها » قَالَ: قَالَ : دوجت رأ عل َه ةن ب قل : بَارَكَ الله لَك َو وَلَوْ 


وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. 

المسألن الثانيتّ: حده) وحكمته)» وتسميته: 

أ- حد الصداق: 

لا حد لأقل الصداق ولا أكثره» فكل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً؛ 


- 
4 


لقوله تعالى# 0 َيه دلي أن مَبْتَمأ بأَتَوَلِكم 4 [انساء: 24]. » فأطلق 


المال» ولم يقدره بحد معين. ولحديث سهل بن سعد -وَََدَعَنَهُ - وفيه أن النبي - 


صََلنَدعَلتَوِوَسَل- قال في المرأة الواهبة نفسها: (أعطهاء ولو خاتاً من حديد):. فدل هذا على جواز 


أقل ما يطلق عليه مال. 

وأما الذليل على أنه يجوز ولو كان كثيراء فقوله تعالى: « يَِنّ أ ا سيدا زوع 
لكان فج 0 هن قطنا لا تَأَّخُدُوا م فته معنا 14 النساء: 20] » 
والقنطار المال الكثير. 


ب- الحكمني من مشروعيي الصداف: 

الحكمة من تشريع الصداق: هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة 
شريفة» وبناء حياة زوجية كريمة. كما أن فيه إعزازاً للمرأة» وإكراماً لهاء وتمكيناً لما من أن تتهياً 
للزواج با تحتاج إليه من لباس ونفقات. 
1 رواه البحاري برقم (5029.)» ومسلم برقم (1425). 


2 رواه البحاري برقم (5153)» ومسلم برقم (1427). 
3 رواه البحاري برقم (5149)» ومسلم برقم (1425). 


ج- الحكمي في جعل الصداف بيد الرجل: 

جعل الإسلام الصداق على الزوج؛ رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل 
جمع المال الذي تقدمه مهراً للرجلء وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي: في أن الرجل هو المكلف 
بواجبات النفقة» دون المرأة. 

د- ملكين الصداق: 
ا 2 3 - ل يس 2 2 ا 3 
أنهم يقبضونه لحسابها وملكها؛ لقوله تعالى: «( إن طبن لك عَن شَوْء جَتَهُ َنَمَا هطو مي 
سمكد .4 1 ع م 1 ل لك الع 6و اس سا سه | سس 
كرا ©)#الشاء]. » وقوله تعالى: ‏ قلا تَأَخُدُوا مِنَهُ سَيعَا أَتَأَخُذُوبَهه بُهََدنَا وَإفْم 
ُ ف 
ميِيِسَا © *© [النساء]. 

ه- تسمييّ الصداق في العقد: 

0 تسمية الصداق ف عقد الزواج وتحديده؛ أن النبين - صَلتَعََوِوسل- | يخل نكاحاً من 
تسمية المهر فيه ولأن في تسميته دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين. 


و- شروط المهر وما يكون مهراً ومالا يكون: 
1 - أن يكون مالا متقوّماًء مباحاًء مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به فلا يجوز بخمر 


وخنزير ومال مغصوب يعلانه. 

2 - أن يكون سالماً من الغررء بأن يكون معلوماً معيناًء فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة» 
أو دابة مطلقة» أو ما يثمر شجره مطلقاًء أو هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذاء يصح المهر بكل ما 
يصلح أن يكون ثمناًء أو أجرة» من عين أو دين أو منفعة معلومة. 

ز- تعجيل المهر وتأجيله: 

يجوز تعجيل المهر وتأجيله» كله أو بعضه. حسب عرف الناس وعاداتهم» بشرط ألا يكون 
الأجل مجهولاً جهالة فاحشة» وألا تكون المدة بعيدة جداً؛ لأن ذلك مظنة سقوط الصداق. 


تاه الفقه 


المسألت الثالثن: حكم المغالاة في الصدافق: 
سيتحبب علام المغالاة في المهر لما يل: 


1 - حديث عائشة - وََعَيَعََا -عن النبي - صَرَللَءَهوسَلَه- أنه قال:"من يُمْنَ ار 


و 


تَسْهِيل أَمْرِهَا وَقِلَهُ صَدَاقِهًا"". واليّمْن: البركة. 


- 


عع غبر ون عن انمافاق "لذ ل تدلو سدق النساء ااا وف 


انيه أوتفوى ند لعز وَججل» كان أؤلائم به الي صل ال عله وه م مدق وول 
_/ 0 5 ل 2 
الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل أ ير تتقاقةة ولا أمتدقت قرأ هرا يائهة كر هر ف عليه أوفئة: 


كُزُنْتُ عرو مم 


وَإِنَّ الرَجُلّ لَبْيْلٍ بِصَدُقَةِ امه حَنَّى يَكُونَ لكا عَدَاوَةُ في تَفِهه وَحَتَى يَقُولَ: كُلَفْتُ لَكُمْ عِلْقَ 
ليق" 

3 -وعن أ سلمة'قال: سَألْث عَائِسَهَ رَوْحَ لين صل الله عليه وَصَلَمَةكَمْ كان صدَافُ وَسْوَلَ 
1 قَالَتْ: «كَانَ صَدَافَه لأَرْوَاجِهِ دِثْتَىْ عَثْرَةَ أُوقِية وَتَشَّااء قَالَتْ: «أتَدْرِي 
ما النَّشُ؟) قَالَ: قَلْتٌ: لا قَالَتْ: اضف أُوقِيك ميلك عمسوائة دِرْهَم قَهَذَا مدان رش ل الله 

صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم لأرْوَاجها:. 


1. أخرجه ابن حبان برقم (4095)؛ والحاكم (2/ 181): وصححه على شرط مسلم وحسنه الألباي (انظر. الضعيفة 3/ 244). 
2 خرحه أبو داود برقم (2106)» وأحمد (1/ 40)» والترمذي برقم (1114), وسنن النسائي (6/ 117) 
وابن ماجه برقم (1887)» وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح الترمذي برقم 1532). وعَلَقَ القربة: حبلها الذي تعلق به فالمراد: تحملت لأجلك 
كل شيء حت علق القربة. ويروى بالراء (عَرّق). 

3 رواه مسلم برقم (1426). 





ا 
الفقه 25 


الأسئلن 
1 ما الصداق لغة وشرعاً؟ ول سُمّيَ صداقاً؟ وبم يُسمَّى أيضاً؟ 
2 تكلم عن كم الصداق بالآدلة. 
3) تكلم عن حَدَّ الصَّداق؛ ما أقله؟ وما أكثره؟ 
4) ما الحكمة من مشروعية الصداق؟ 
5) ما الحكمة من جعل الصداق على الرجل؟ 
6») الصداق ملك لمن؟ وما الدليل؟ 
7 ماحكم تسمية الصداق في العقد؟ 
8) ما الشروط الواجب توفرها في المهر كي يكو مهراً؟ 
9) ما حكم تعجيل المهر وما حكم تأجيله؟ 
0) تكلم عن المغالاة في المهور. 
1) ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 


- يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمناً أو أجرة 6 
- ليس للزوجة على زوجها حقوق مالية ولا معنوية 23 
- من حقوق الزوجة إعفافها با جاع 0 


المسألت الرابعت: الحقوق الزوجية: 

إذا وقع عقد النكاح صحيحاً ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين» وهي: 

أولاً: حقوق الزوجي: 

للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة» وحقوق معنوية غير مالية» كالعدل» 
وإحسان العشرة» وطيب المعاملة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

1 1 0 . 7 ل 4 6 ص 

1 - المهر: وهو حق للزوجة على زوجها؛ لقوله تعالى: 95 وَءَانوأ الِنْسَا 
© [النساء: 4] » وغير ذلك من الأدلة التى سبق ذكرها. 

2 - النفقة باكر والسكنى: فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة؛ لقوله تعالى: 


ص 


كه تَتهرَ يتا" 


ضًََ مم مز ب را ررم صح ور 7 

«واؤللاث بضعن تفن حزن كبن" يمن أنه 1 بير أتيتقة كل الود 1 

ردْفهُنَ وسَوفنَ مروف 4 [البعرة: 233].ولقوله تعالى: ل لَجَالُ ُو عل الك 
د دوو سه ع وى سه 5 0 ا 6 

لعجا عب الا ا ع ا 

حكيم بن معاوية القشيري عن أببه -وَوََِْعَئَهُ - قال: قُلْتٌ: يا رَ شُولَ الل ما حَقٌ عن ووه لعا 


0. 


؟» قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهًا إِذا طَعِمْتَء وَتَكْسُوَهَا إِذا اكْتَسَيْتَه أو اكْتَسَبْتَ..."". ولحديث جابر 


وى ل كو له ادس ه 26م لم ه سقوه 
عسل - وفيه: "وطن عَلَيْكَمْ رِزْفَهِنُ وَكِسَوتهين 


ع 


20 


-َانَدُعَنَهُ - في خطبة رسول الله - ضرأ 
بالمُمرُوفٍ": 
ل ا 
101 


قوله تعالى: 9# ذا مَطَءَ طَيَوَنَ نَّ فَأوهن هن حَيْنَتْ محر أَدَد 14 البقرة: 2. وقوله تعالى: 98 


و عسي ف« 1 روم 2و١‏ لويخ 5ه 0 دخا 
اه حَرَنْ لكر وَأ حَرَدَخٌ أَنّ سَِْثْرَ © [البقرة:223]. 


1. رواه أبو داود برقم (2142). وأحمد (4/ 447). والحاكم (2/ 187) وصححه؛ وصححه أيضاً: الألباني (الإرواء برقم 2033). 
2 رواه مسلم برقم (1218). 


الفقه 27 
ولقوله - صَِأَلنَمعَدَهوسَه -: "وني بُضْع أحَدِكُمْ صَدَقَة" يعني: الجماع. 


وت سق تاك رعهاء ومغاملتها بالممزوف#القوله تحال :2 وَعَات رفِعْن بالمعوق” 14 
النساء: 19]. فيكون حَسّنَ الخلق مع زوجته رفيقاً بها عبازرا عل ما هنر ستياه بين للطرو سا : 


قال - صَيَِنَهُ 
5 - العدل بين نسائه في المبيت والنفقة» لمن كانت له أكثر من زوجة؛ لقوله تعالى: (فَإِنَ 


نَتَدْءَتَووسَل -: "- حَيركُمْ خَيْرْكَمْ لأَمْله":. 


حَفْتُمْ ألا تعْدِنُوا فَوَاحِدَة...) [النساء: 3]. وعن أنس -وَوَِتَدعَنَهُ - قال: (كان للنبي - 
ص لََُيِوسَل- تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع . 00 
ثانياً: حق الزوج: 
7 4 [البقرة: 228]. » ولقوله - صَََنَُ الو كنت أمة | 


4 0-4 ٠. 


كوا أن يفن لعن الل لامر سر المزاة أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا وَالَّذِي تَفْسُ عحَمّد يبد لا تُوَدّي 


9 


١ 


2 2 
ل م م 0 


مره حَق رَمَا حَتَى تُوَدّيَ حَقّ رَوْجِهًا". 


ومن حقوق الزوج على زوجته: 

1 - حفظ سره وعدم إفشائه لأحد؛ لقوله تعالى: « فَلصَّدلِحَتَ َبتك حَلفِطَاتٌ 
حي يما حَفِطط 1 2 [التساء: 34]. 

2 - وجوب طاعته في المعروف؛ لقوله تعالى: 9 أليجَالٌ يموت عل الْنَسَلهِ 14 


النساء:34]. 


1. أحرحه مسلم برقم (1006). 

2 رواه أحمد (2/ 472)» وأبو داود برقم (4682)» وصححه الألبائي (الضعيفة 2/ 242). 

2 أخرحه مسلم برقم (1462). 

4أحرحه ابن ماجه برقم (1852). والبيهقي (7/ 292)» وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم (الصحيحة 3/ 202).. 





تناه الفقه 


3 - تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشه» ما لم يكن هناك مانع شرعي؛ لقوله - 
صََنَهعلِتِوَسَله- : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه؛ فأبت أن تجيء» فبات غضبان عليهاء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح)'. 

4 - المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم, لقوله - صََلنََيَووَسَه-: (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها):. 
وقوله - صَأنَءَلِيِوَسَ- : (ولكم عليهن أن لا يُؤْطئن فرشكم أحداً تكرهونه):. 

5 - المعاشرة بالمعروف. وحسن الخلق. وكف الأذى عنه؛ لقوله - صََلنَمعَِتووَسَلَرَ-: (لا 
تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قَاتَلَكِ الله فإنما هو 
دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)*. والدخيل: الضيف والنزيل. 

ثالثاً: الحقوق المشتركتة بين الزوجين: 

أغلب الحقوق الماضي ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين» وبخاصة حق الاستمتاع» وما 
يتبعه من حقوقء وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه. وتحمل أذاه ومعاشرته 


و2 


بالمعروف. فلا ياطله بحقه ولا يَتَكَرَّهُ لبذله. ولا يتبعه أذىّ ومنةً؛ لقوله تعالى: 99 وَحَاشرَوهنٌ 
الْمعروق” 14[ انساء دان وقوه سكانه وتعال؛ 

«( وَلَهُنَّ محل أّى عَليهنَ المعو" © [البقره 10 » وقول النبي - مليوس : 
(خي ركم خيركم لأهله)". 


1. أخرجه البخاري برقم (5193, 5194)) ومسلم برقم (1436) -122 

2 رواه البخاري برقم (893)) مسلم برقم (1829). 

سردل 1م0: 

4 رواه أحمد (5/ 242). وابن ماحه رقم (2014)»؛ وصححه الألباني (الصحيحة 173). 


5 تقدم تخريجه قريباً. 





. 590 5 ا كم 

كا يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: 35 وَحَاشِروْهنٌ 
م 26 2ج > سصس مم 3 ا ا ا ا له 9 سد 
ِالْمَحْرُوفٍ" ون رِهْسْمُوهْنَ شخ أن ككهوأ سَيَا وَجَعَلَ أله فِه حَبًا 
حكزيرا 09 1#[الساء]. 

المسألي الرابعت: إعلان النكاح: 

يسن إعلان النكاح» وإظهاره» وإشاعته» والضرب عليه بالدف؛ لقوله - صَيَّلدََْنَهوَسَلهَ-: 
" قَضْلْ بَيْنَ الال وَاخْحَرَام الَف وَالضَّوْتُ في اداح "' ويكون الضرب بالدف للنساء دون 

المسألت الخامست: الوليمت في النكاح: 

الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون. 
ويسن عمل وليمة للتكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف - ريِتَِتَدعَنَهُ - أنه تزوج امرأة فقال له 
النبي - صَرَلتَةَكَوسله-: "أو ولَوْ بشَا"* و" بْنِيَ عَلَ اللي صَل الله عليه وَصَلَمَ ينب يذْتِ 
ب حش بحر وَكم". و «أَو ل التي 02 الله عَلَيْه 0 عَلَ ب بَعض نِسَائهِ بِمَدَيْنٍ من شَعِيرٍ)*. 

المسألت السادست: حكم إجابن دعوة وليمن الحرس: 
يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ لحديث ابن عمر - وََلَدعَنْهَا - أنه قال: قال رسول 
الله - صَََللَةَدَوِوْسَلَه -: «إذًا دعِىّ أَحَدَكُمْ إِلَّ الوَلِيمَة َليَأتها)ة. وحديث ا هريرة - َلْدَدْعَنَةُ - 


يت 


و ك1 كوي السك «|] ص لسلس © كرت ا 2 سات ا ل عزترقو مو 
» أن رسول الله - صَرْأْللَهُءَلِتَووَسََ-قال: وَمَن يجب الدعوة» فقد عصَّى الله وَرَسَوله)'. 


1. رواه أحمد (24/ 189). والنسائي (2/ 91). والترمذي برقم (1088) وحسنهء وحسنه الألباني أيضاً في الإرواء برقم (1994). 
2 رواه البخاري برقم (5168)» ومسلم برقم (1428). 

3 رواه البخاري (4/793). 

4 رواه البخاري برقم (5172). 

5 رواه البخاري برقم (5173)) ومسلم برقم (1429). 

وه عيكلم برقم 2ق م 


30 الفقه 

شروط إجابن دعوة وليمني الحرس: 

1 - أن تكون هي الوليمة الأولى» فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني» وكره في 
الثالث؛ حديث ابن مسعود - ووَكَمَنَ- أن النبي - صَزلدَََلوَسله- قال: «طَعَامُ أَولٍ يَوْم حَقٌ» 
وَطَعَامُ ب يوم الثاني سَنَة وَطَعَامُرَ يوم الَليثِ سَمْعَةٌ وَمَنْ سَمّعَ سَمّعَ اللهيوا'. 

- أن يكون الداعي مسلاً؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر. 

3 - أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية» وألا يكون ظاماً أو صاحب مال 

حرام. 
- أن تكون الدعوة معينة؛ فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. 

5 - أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقربء فإن دعاه لخوف منه. أو طمع في جاه 
فلا تجب الإجابة. 

6 - ألا يكون في الوليمة منكرء كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساءء» فإن وجد شيء 
من ذلك فلا تجب الدعوة؛ لحديث جابر - ركََانَدُعَنَهُ - أن رسول الله - صََكَه 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرء فَلا يَمْعْدَنَ عَلَ مَائِدَةِيُدَارُ عَلَيْهَا الحَمْرُ:. فإن كان المدعو 
يستطيع إزالة المتكر بحضوره وجب عليه الحضورء وإجابة الدعوة» وإزالة المنكر؛ لحديث أبي 
سعيد الخدري - رَََِهْعَنَهُ - عن رسول الله - صَِأَلنَدعَدَ سل - قال : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُذْكَرَا 
هبو ون تطح فبيسَازوء ون [يسمَطِح بق وَذَلِكَ أضعَفت الإييان». ٠‏ 


و قال" 


1. رواه الترمذي برقم (1097). ويمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند (5/ 28) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (1950)»: وذهب الحافظ ابن حجر 
إلى أن مجموع الأحاديث في هذا المعنى -وان كان في كل منها مقال- يدل على أن لهذا الحديث أصلاً. (فتح الباري 9/ 151). 

2 رواه أحمد (1/ 20)؛ وصححه الألباني في الإرواء برقم (1949). 

3 رواه مسلم برقم (49). 





الفقه «لس» 


الأستلن 


1[) النفقة والكسوة والسكنى واجب على مَّن؟ وضح ذلك بالأدلة. 
2 عدَّدْ حقوقٌ الزوج على زوجته. 

3) ما حكم إعلان النكاح؟ 

4) ماالوليمة؟ وما حكمها؟ وما دليل مشروعيتها؟ 

5) ما حكم إجابة دعوة وليمة العرس؟ وما الدليل؟ 

6 لاجارة دغوة الزليمة شر وطة اذكرها: 


- يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها (). 
- إن المدعو إلى الوليمة يستطيع إزالة المنكر وجب عليه الحضور 
وإزالة المتكر (). 


3 1353 3 


لت ]> الفقه 


الخلع 


وفيه مسألتان: 
المسأئت الأولى: معناهد» وأدلتن مشروعيته: 
أ- تعريف الخلع: 


المُلْعُ لغة: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر. 

وشرعا: فَرْقَة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجهاء بألفاظ خصوصة. 

ب- مشروعين الخلع: 

الخلع مشروع؛ لقوله تعالى: 9 وَإنَّ حتف ألا يتا دوه ار يه 3 دلا ْنَا علهمًا ينا 
قدت بوء # [البقرة: 229]. 

ولحديث ابن عباس - وِيِعَْا -: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صَزَلنََْنَووَسَله- 
ل 0 
الإسلام. فقال النبي - صَرَّلدَدعََووَسَة-: «أَتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتةُ؟ فَالَتثْ: نَعَمْ قال وقول اله 
ضل الله عل وه َّمّ: «اقبل الحَدِيقة وَطَلَفْهَاَطلِيقَةح*. 

ة الثانيت: الأحكام المتعلقيّ به» والحكمت منده: 

أ- أحكام الخلع: 

تتنلخص أحكام الخلع في الآتي: 

1 - أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجينء ولا يقع إلا بعوض مالي» تفرضه الزوجة 
للزوج. 


1. أي: أتما تكره الوقوع في كفران العشير» والتقصير في حقه عليها وما يحب له. وذلك لشدة بغضها إياه» لا لعيب عليه في حلق ولا دين. 
2 أخرحه البخاري برقم (5273). 


2 - لا يقع من غير الزوجة الرشيدة؛ لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية. 

3 - إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسهاء ولم يبق للزوج عليها من 
سلطانء ولا رجعة له عليها. 

4 - لا يلحق المخالعة طلاق» أو ظهارء أو إيلاء» أثناء عدتبا من زوجها الذي خالعهاء لأنها 
تصير أجنبية عن زوجها. 

5 - يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه؛ لعدم الضرر عليها بذلكء فإن الله 
سبحانه أطلقه. ولم يقيده بزمن دون زمن. 


6 - يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقهاء حتى يضطرها إلى خلع نفسها؛ 


2# وض ع <> #0 م رع م مه ا 
لقوله تعال: «9 وا يمن لِتَذْهَبوا بِبَعض مآ ءَاتِيَكْمُوهْنَ إل أن يَانِينَ بعحِفَة 


مُبَيْتَةَ 4 [النساء: 19]. 

7 - يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه» كأن 
يكون الزوج معيباً في حَلْقِهِ ول تطق المرأة البقاء معه» أو كان سَيّئاً في حُلْقِه أو خافت ألا تقيم 
حدود الله. 


ب- الحكمني من مشروعيني الخلع: 


يت تحني يض / ارد حبر و 0 مخ سسا 2 ٍَُ 
ار 0 ل يا ا كر و يحمة 


[الروم: 21]. 
فهذه ثمرة النكاح, فإذا لم يتحقق هذا المعنى» فلم توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من 
الزوج وحده» فساءت العشرة» وتعسّر العلاج» فإن الزوج مأمور سروم الزوجة بإحسان؟؛ 


سر 1 له 2 27 و 3 
لقوله تعالى: 9 َإِمَسَاكَ بِمَعْرُوفِ أوْ شَمرِيح بإِحْسَن © [البقرة: 09 


9ه ججح بجي يفني 


. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت تلق زوجهاء أو كرهت 
ا ا ا 


لا يْقِيمَا خُدُود أن هلا جْنَاحَ عَلِهِمَا ضما 


له وتفتدي به نفسها؛ لقوله تعالى: 98 فَإنَّ خِفْحَُ أ 
كت بي 


3 [البقرة: 229]. 


3 1353 5 


الأسئلن 


1) ما الخلع لغة وشرعاً؟ 

2) تكلم عن مشروعية الخلع بالآدلة. 

3) هل يقع الخلع من زوجة غير رشيدة؟ ولم؟ 

4) هل يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها؟ ولم؟ 
5) هل في الخلع سنة وبدعة؟ 

4 ما حكم أذيةٍ الرجلٍ امرأتّه ليضطرّها للخلع؟ 

67 تكلم عن الحكمة من مشروعية الخلع. 

8) ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 

- الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين (). 

- ليس للزوج على المخالعة من سلطان ولا رجعة له عليها (). 


- يجوز الخلع للمرأة حتى مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه (). 


الطللاق 


وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: معناد» وأدلن مشروعيته» وحكمتهك: 

أ- تعريف الطلاف: 

الطلاق لغة: التخلية» يقال: طَلَّقَت الناقة إذا مرحت حيث شاءت. 

وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. 

ب- من يصح طلاقه: 

يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله» أو من وكيله؛ فلا 
يقع طلاق غير الزوجء ولا الصبي؛ ولا المجنون. ولا السكرانء ولا المكره» ولا الغضبان غضباً 
شديداً لايدري معه ما يقول. 

ج- مشروعيي الطلافق: 

الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين» وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة 
وآداباً جمّة في الزواج لاستمراره» وضان بقائه. إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعيّة من قبل 
الزوجين أو أحدهماء فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح, فكان لابد من تشريع 
أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين, ما دامت أسباب 
التعايش قد باتت معدومة فيما بينهها. 

والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقد قال تعالى: 95 الطَلقٌ كن ين وَإِمَسَاكَ يِمَعَرُوفِ أو ميم بِحْسَنِ 


و 0 


[البقرة: 229].. وقال - عيبن ا يه ألنَُ إِدَا طلقم آلِنْسَاء فطلفوهن رهن 4 [الطلاق: 


.]1 


ومن السنة: حديث ابن عمر ل ل ا 3 


و 2 


4 


0021 ار 2 9 ُُ 2 < 2 إن 
تيوس - لعمر: ١مُرْهُ‏ َلْرَاجِعْهَاء َم لِيترْكُهَا حَتَى تَطْهُرَ تيص ؟ َم تَطْهَ م لقا 
أَمْسَكَ بَعْدُء وَإِنْ ضَاءَ طَلَق قَبْلَ أَنْ يَمسّء قَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ الله عَرَّ وَجَلّ أَنْ يُطَلَقَ 4 


النْسَاءُ)1. 

وأجمع علماء الآمة على جواز الطلاق ومشروعيته. 

د- حكمي مشروعيته: 

شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه»ء وبخاصة عند عدم 
الوفاق» وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله» واستمرار الحياة 
الزوجية» وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي. 

المسألي الثانينّ: حكم الطلاق» وبيد من يكون؟ 

الأصل في الطلاق أن يكون جائزاًء مباحاً» عند الضرورة والحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة 
وسوء عشرتباء ويكره من غير حاجة إليه؛ لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها: 
من إعفاف نفسه. وطلب النسلء وغير ذلك. 

ويحرم الطلاق في بعض الأحوالء كما سيآتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي؛ وقد يكون 
واجباً على الشخص؛ كا لو علم بفجور زوجته وتبين زناهاء لثلا يكون ديوثاء ولئلا تُلْحق به 
ولداً من غيره. وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينهاء ىا لو كانت تترك الصلاة» ول 

المسألت الثالثت: ألفاظ الطلاق: 

وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: 

1 - ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له. التي لا تحتمل غيره. وهي لفظ الطلاق وما 
تصرّف منه؛ من فعل ماضء مثل: طلّقتك» أو اسم فاعل؛ مثل: أنت طالق» أو اسم مفعول» 


1. خرحه البخاري برقم (5252)» ومسلم برقم (1471) واللفظ لمسلم 


3 الفقه 
مثل: أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق» دون الفعل المضارع أو الأمرء مثل: 
تطلقين واطلقي. 

2 - ألفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره؛ مثل قوله لزوجته: أنت خلية» 
وبرية» وبائن» وحبلك على غاربك, والحقي بأهلك, ونحوها. 

ا او ار 
يعو امبوانة كان تعاذا أو هاو ل" أو 11211 لوده« لتر نه" بون عجن 

دقش جد النَكَاحُ» لكف 22 "". وأما الكناية فلا يقع بها طلاقء إلا إذا نواه نية 
مقارنة للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره؛ فلا يقع إلا بنيته» إلا إذا وجدت قرينة 
تدل على أنه نواه» فلا يصدق قوله. 

المسألت الرابعت: طلاق السنن وحكمه: 

أ- طلاق السنَّي: 

يقصد بطلاق السنة: الطلاق الذي أذن فيه الشارع» وهو الواقع طبقاً لتعاليم الشريعة 
الإسلامية» ويكون ذلك بأمرين: 

1 - عدد الطلاق. 2 - حال إيقاعه. 


فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق: أن يطلق طلقة واحدة فى 8 في طهر لم يجامعها فيه» ويتركها 


فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتبا؛ لقوله تعالى: 9 يَأيَهَا أبن إِدَا طلقم ليسا 
1و ور هه يه ع 2 5 ٠.‏ 2 . 

0 [الطلاق: 1] » أي: في الوقت الذي يَشرعن فيه في استقبال العدة وهو 
الطهرء إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن ن عباس وجماعة في هذه الآية: 


الطهر من غير جماع". 


1. رواه أبو داود برقم (2194)» والترمذي برقم (1184)» وابن ماجه برقم (2039)» وحسّنه الشيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماحه رقم 1671). 
2 انظر: تفسير ابن كثير (8/ 169). 


ب- حكمو طلاق السدي: 

أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع؛ لقوله تعالى: 8[ يآ 
فون لَهِنَ [الطلاق: 1]» أي في زمن الطهر. 

المسأليّ الخامست: الطلاق البدعي وحكمه: 

أ- الطلاق البدعي: 

هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نبى عنه الشارع» ويكون بأحد 


2 


1 - عدد الطلاق. 2 - حال إيقاعه. 

فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحدء أو متفرقات في طهر واحد, أو طلقها وهي حائض أو نفساءء. 
أو طلقها في طهر جامعها فيه» ول يتبيّن حملهاء فإن هذا طلاق بدعيٌ حرم منهىٌّ عنه شرعاً 
وفاعله آثم. 

فالطلاق البدعي في العَدّد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره» لقوله تعالى: 9 إن طَلَقَه 
َك َل لك مر بَكَدُ حي 1 عم نَقجًا عَنَه © [البعره: 250] . -يعني الثالثة- والطلاق البدعي 
في الوقت يستحب له مراجعتها منه؛ لحديث ابن عمر - وََزْبََعَنُهَا - أنه طلق امرأته وهي 
حائضء فأمره النبي ح تدع ويل .رهز اجحتهااء :و إذا راشعها وب عليه إفنساكها حتى 
تطهرء ثم إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. 

ب- حكم الطلاق البد عي: 

اوعاارو يس يعارن وبا برع تعن براقا 


رسيس خبط 2 هو ع --ه نفلك 01 عت 
مَرَتَانٍ َِمَسَاك بِمَعَرُوفٍ أوَ تريح با حَسَن 1 [ البقرة: 229] » وقوله تعالى 0 ينه ألنىّ إِذَا 


1. رواه البخاري برقم (5332)) ومسلم برقم (1471). 


0ه الفقه 


نس فَطلْفُوهْنَ لِِدّتهِنَّ 14 [ الطلاق: 1]» أي: طاهرات من غير جماع ولأن ابن عمر - 
تلحنا - لما طلق زوجته وهي حائضء أمره النبي - صََِنَعَلَهوسَله- بمراجعتها. 
ويقع الطلاق الدع كالشية لآن النبي - ِبَرَلدَهعَِتَهوسَلَه- أمر ابن عمر بمراجعة زوجته. 
ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق» وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. 
المسألي السادسم: الرجعي: 
تعريعها: 
لغة: المرة من الرجوع. وشرعاً: إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت 
عليه قبل الطلاق بدون عقد. 
مشروعيتها: 
1 الرجعة الكنات: والنينة رم أما الكتاب فقوله تعالى: 7 


ذه 


ا حَقٌّ بِرَدَهِنَ ف كلك إن أ ناذا أيضكح” 1 [البقرة: 228]. وقوله 
تعالى: 5« وَإدَا طَلَقَمُمَ لد د و ِمَعَرُوفِ © [البقرة: 
1] أي بالرجعة. وأما السنة: فحديث ا ذكره» وقول النبي - 
ءوسل : (مُرْهُ في اجعها) » وأجمع العلماء على أنَّ من طلق دون الثلاث فإن 
له الرجعة في العدة. 

ج- الحكمي منها: 

الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة 

الزوجية» فيجد الباب مفتوحاً أمامه. وهذا من رحمة الله - عَرَجَلّ-بعباده ولطفه بهم. 

د- شروطها: 

تصح الرجعة بشروط. وهي: 

1 - أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج» وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان 


للعبد» فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 


2 - أن تكون المطلقة مدخولاً بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا 
غدة عليها؛ لقوله عاق :95 ينها ألنين امو 15 ككحدر المؤوناي شر طَلْسموهن هن 


لد 


سس ار سجس رد سس 


0 5 تَمَسُوهنَ فم احكرك ين من 5 [الأحزاب: 49] 

3 - أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من 
الزوج» ولا يحصل لما ذلك مع الرجعة, فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها. 

4 - أن يكون التكاح صحيحاًء فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد. فإذا لم يصح الزواج 1 


يصح الطلاق؛ لأنه فرعه. وإذا لم يصح الطلاق» لم تصح الرجعة. 


200 : ا بو نك 7 1 سر 1 2 عه ا ال 
5 - أن تكون الرجعة في العدة» لقوله تعالى: 95 وَبُعْولتهرَ احَقٌ بردّهن فى الك 40[ البقرة: 


8 أي: في العدة. 

6 - أن تكون الرجعة منجزة» فلا تصح معلقة؛ كقوله: إذا حصل كذا فقد راجعتك. 

ه- بم تحصل الرجعت؟ 

1 - تحصل الرجعة باللفظء كقوله: راجعت امرأتي» ورددتهاء وأعدتهاء وأمسكتهاء 
ورجّعتها. 

2 - وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها. 

ومن أحكام الطلاق الرجعي: 

1 - المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدة» لما ما للزوجات من نفقة وكسوة 
ومسكنء وعليها ما عليهن من لزوم المسكنء وها أن تتزين له. ويخلو بها ويطؤهاء ويرث كل 

2 - لايشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليهاء لقوله تعالى: 9 وَيْمُوامهنَ لحن برَدْهِن فى 


. ذه 43 


" كن أرادوا إِصِلحا 0 [البقرة: 228]. 


ش «لنن]ة» [ا. ققد ]) 


3 - ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة» وتعتد بثلاث حِيّضء فإذا طهرت الرجعية من 
الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجهاء بانت منه بينونة صغرىء فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه: 
من وبلي وشاهدي عدل. 

4 - تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجهاء على ما بقي لها من عدد الطلاق. 

5 - فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاث حرمت عليه» وبانت منه بينونة 


كبرى» فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره؛ بتكاح صحيح. 


الفقه 


6 
02 
03 
04( 
5( 
6( 
7 
وعدمه؟ 
0 
09 
000 
011 
012 
3) 
60 
015 


016 


7 
تد_أته 


ِ 


الاستلص 


كلكا وها 

عرف الطلاق لغة وشر 
0-0 يفف الجا رت 
تكلم عن مشروعية الطلاق بأدلته. ومتى يد ي 

قسام الطلاق من جهة ألفاظه. 
اذكر أة م ى من .+ ا | ٠‏ 00 
: كيف يكون؟ وما حكمه من جهة الوقوع و 
من طلاق الشنة؛ كنف يكون" 
بين طلاق ِ 
- 1 1" 
ما الطلاق البدعي؟ وكيف يكو 


ما لطلاة البدعى من جهة ا جواز وعدمه؟ وما 
ا ىو بلي ١‏ 


ما الرسطة لعاوت عا؟ 0 
تكلم عن مشروعية الرجعة ودليلها. وما الحكمة 
جعة؟ 
ما الشروط التي تصح بها الرح 0 
: عدة عليها؟ 
ما الدليل على أن غير المدخول بها لا 
تحصل الرجعة؟ 
0 آ ا أثناء العدة؟ 
ما للمطلقة طلاقاً رجعياً غل زوحهها ألنا 
ينتهي ٠‏ 
متى تحل المطلقة لزوجها في البينونة 0 
ا أن فيه حلاً للمشكلات الزوجية 1 
ق عند الحاجة إليه لآن فيه 
شرع الطلاق جة إل 


وم مهي 
«لننية» 


الفقه 
- يجوز الطلاق دائ)ً وأبداً» ولاايحرم في حال من الأحوال 
- أجمع العلماء على أنَّ من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة 
- يملك العبد ثلاث تطليقات والحر اثنتان 


- يشترط في الرجعة رضا المرأة ووليها 


الفقه 45 اه 


الويلاء 


1- تعريف الايلاء» ودليله: 

أ- تعريف الايلاء: 

الإيلاء لغة: مأخوذ من الأليّة بمعنى اليمين» يقال: آلى فلان يُول إيلاءً وأليّة أي: أقسم. 

وشرعاً: أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته -وهو قادر على الوطء- على ترك وطء 
زوجته في قبلها أبداً» أو أكثر من أربعة أشهر. 

ب- دليلك: 


- ا 
كل سرح هه 


5 2 و1 ل يدمو 4 07 - 104 
قوله تعالى: 8# لَلِْبنَ بؤَلونَ من دَسَاِيهِم تريص أَرَبْحَةٍ أَشَهْرٍ فَإِن قاءُو فَإنَ 


1 


2 ا 220 
لل 7 


تم © وَإنَ عَرَموا للق ون لَه سَمِيعٌ عَليمٌ © 4 البقرةا. - 

2 - شروط الايلاء: 

أ- أن يكون من زوج يمكنه الوطء؛ فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه. 
أو شللء أو جب كامل. 

ب- أن يحلف بالله أو صفة من صفاته» لا بطلاق أو عتق أو نذر. 

ج- أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. 

د- أن يحلف على ترك الوطء في القبل -الفرج-» فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن 
مولياً؛ لأنه م يترك الوطء الواجب. 

ه- أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤهاء أما المرأة المتعذر وطؤها كالرَّتقاء' وَالقَرْنّاء:. فلا 
يصح الإيلاء منها. 


1. هي التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعهاء من الرتق: ضد الفتق. 
2 هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه» إما غدّة غليظة» أو لحمة ملتصقة» أو عظم. 


نكا الفقه 

3- حكمه: 

الإيلاء محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجبء فإذا أقسم الزوج على عدم جماع 
زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ» فإن حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل 
انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء» أي: رجع إلى فعل ما تركه؛ والله يغفر له ما حصل منه؛ وان أبى أن 
يطأ بعد مضي المدة» وطلبت المرأة ذلك منه. فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين: 

1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته. ويكفر عن اليمين. 

2 - أو الطلاق. إن أبى إلا التمسك بيمينه. 

فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه» أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند 
امتناعه» والطلاق تدخله النيابة.فإن انقضت مدة الإيلاء» وبأحد الزوجين عذر يمنع الجاع» أمر 
الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك؛ لأن القصد بالفيئة تَرْكُ ما قصده من 
الإضرار بها. وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام مَنْ ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين» 
أكثر من أربعة أشهرء وهو غير معذور. 

4 - من أحكام الايلاء: 

- ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه. مسلا كان أم كافراًء حراً أم عبداً» ومن الغضبان 
والمريض» ومن الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الآية. 

- في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه -بأمر المولي بالوطء أو الطلاق- إزالة للظلم 
والضرر عن المرأة» وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء. 

- لا ينعقد الإيلاء من مجنون» ومغمى عليه؛ لعدم تصورهما ما يقولان» فالقصد معدوم 
منهم|. 


الأستلىن 


1) عرف الايلاء لغة وشرغاً. واذكر وليلة. 
2 اذكر شروط الإيلاء. 
3) ماحكم الإيلاء؟ وكيف تُعالج هذه المسالة؟ 


ل لفت 


الظهار 


1- تعريف الظهار وحكمه: 

أ- تعريف الظهار: 

الظهار لغة: مأخوذ من الظهر. 

وشرعاً: أن يُشَّبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه؛ بنسبء أو رضاع أو مصاهرة. أو 
ببعضهاء فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عل كظهر أميء أو أختي 
أو غيرهماء فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته. 

ب- حكماه: 

0 لقوله تعالى: إ ين ظهرُونَ نكر من يُسَابهم © إلى قوله تعالى: 9 
1 0 مُنبكرًا هن الول د 0 [المجادلة: 2]. وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية» 
فلم| جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة؛ رحمة من الله سبحانه وتيسيراً على عباده. 

فيحرم عل المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهم| بالآخر -بججاع ودواعيه؛ كالقبلة» 
والاستمتاع بها دون الفرج- قبل التكفير؛ لقوله تعا: « وَألِنَ هرون عن ييه كم 
يفون لما كوا متترور ره ز عن قَلٍ أن يَتَمَآمّاً [المجادلة: 3]. 

وقال النبي - صََنَءَلِتِوَسَله- للمظاهر: قا تَقَرَيهَا حَنَى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله به). 

2- كطارة الظهان: 

كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي: 


أ- عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب. 


[. رواه الترمذي برقم (1199) وحسّنهء وابن ماجه برقم (2095) وحسّنه الشيخ الألباني. (الإرواء 2092). 


زاسشه_ لل اا سبيه» 


ب- فإن لم يجد الرقبة أولم يجد ثمنهاء صام شهرين قمريين متتابعين» لا يفصل بين الشهرين 
إلا بصوم واجب كصوم رمضان. أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق» والإفطار 
للمرض والسفر. 

ج- فإن لم يستطع الصوم, فيطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر» أو نصف صاع 
من غيره» من قوت البلد؛ لقوله تعالى: 9 وَللِنَ هرون من يهم م يموق لِمَا كال 
مَحَرِيرٌُ دَهبَةَ من قبل أن يَتَمَآمنَا ... 4 الآيتين [المجادلة: 3» 4]. ولحديث سلمة بن 
صخر البياضي لما جعل امرأته عليه كظهر أمه أمره النبي - صَِلََعَِوسَله- بعتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يجد فالإطعام'. 

فإن جامع المظاهر قبل أن يكمّر كان آن) عاصياًء ولا تلزمه إلا كفارة واحدة» وتبقى الكفارة 


معلقة في ذمته حتى يُكَمْر وتحريم زوجته عليه باق أيضا حتى يكفر. 


[. أخرجه الترمذي برقم (1200) وحسّنه» وأبو داود برقم (2213)) وابن ماجه برقم (2092), وصححه الشيخ الألباني (الإرواء رقم 2091). 


4 ٍٍ 
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الأستلن 


1 هاالظهار؟ وما حكمة؟ 
2) اذكر كفارة الظهار مرتبة. 
3) كيف كان الظهار في الجاهلية؟ 


4) ما الحكم إن جامع المظاهر قبل أن يكفر؟ 


وفيه مسائل: 

المسألي الأولى: تعريف اللعان» ود ليل مشروعيته» وحكمته: 

1[ - تعريف اللعان: 

اللعان لغة: مصدر لاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد. 

وشرعاً: شهادات مؤكدات بالأيهان» مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة 
الزوجة؛ قائمة مقام حد القذف في حق الزوج» ومقام حد الزنى في حق الزوجة. وسَمي اللعان 
بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» ولأن أحدهما كاذب لا 
خالة» فيكون ملعونا. 

2 - دليل مشروعيث اللعان: 

يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى: 9 ود َ يرَمُونَ الع تكحض 11 
لَه كذفخر مهد رهز آَم سهدت أنه | اندو لمن القاد قِينَ.. © الآيات [النور: 6 - 
1610 

وبحديث سهل بن سعد -يََلنَدْعَنَةُ - أن رجلةً من الأنصار جاء إلى رسول الله - 
هسل - فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ 
فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي - صََنَعْيوْسط-: «قَد أنِْلَ 
فيك وَفي صَاحِبَتِكَ د قَاذْمَبْ كَأْتِ يها" قَالَ سَهْلٌ: قَتَلدَعَنَا عَنا ونا مَحَ التّاسٍ عِنْدَ وَسُولٍ الله - 


آذ ا " 
ص الله علو اح 1 أو 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (5308)) ومسلم برقم (1492). 


3 - الحكمتن من مشروعين اللعان: 

والحكمة من مشروعية اللعان للزوج: ألا يلحقه العار بزناهاء ويفسد فراشه؛ ولثلا يلحقه 
ولد غيره» وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب» وهي لا تقر بجريمتهاء وقوله غير مقبول 
عليهاء فلم يبق سوى حلفها بأغلظ الأيان» فكان في تشريع اللعان حلاً لمشكلته» وإزالة 
للحرجء ودرءاً لحد القذف عنه؛ ولا لم يكن له شاهد إلا نفسه مُكّنت المرأة أن تعارض أيانه 
بأيمان مكررة مثله» تدرأ بها الحد عنهاء وإلا وجب عليها الحد. وإن نكل' الزوج عن الأيان 
وجب عليه حد القذف. وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكوها بَينَةَ قوية» لا معارض 
لحاء ويقام عليها الحد حينئذ. 

المسألنّ الثانيت: شروطه وكيطيته: 

أولاء شروط صحن اللعان: 

1 - أن يكوت بين زوجين مكلفين (بالغين عاقلين)» لقوله تعلل: « وَالْدِينَ يَرَعُونَ 
روجهم 4 [النور: 6]. 

2- أن يقذف الرجل امرأته بالزنى» كقوله: يا زانية» أو: رأيتك تزنين» أو: زنيت. 

5 أن كدت المزأة الرجل :فق قذه هذا وسكي تكديها له إل انقضاء اللعان: 

4 - أن يتم اللعان بحكم حاكم. 

ثانياًء كيفينّ اللعان وصفته: 

صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام مع من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيها رميت به زوجتي فلانة من الزنى» يقول ذلك أربع مرات» ويشير إليها إن كانت حاضرة» 
ويسمّيها إن كانت غائبة با تتميز به. ثم يزيد في الشهادة الخامسة -بعد أن يعظه الحاكم ويحذره 


تن الدب دوع لعود الله إن عت مرو الكاديق: 


1. النكول: القعود والنكوص والامتناع. 


ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيه رماني به من الزنى» ثم تزيد في الشهادة 


06 
كوو سه أجحس سراح 


الخامسة: ا اي وَالْذِينَ يَرَمُونَ أزواجهر 


فهك 


ب غيد -ه ِ- 
رهم 1 اه 00 دس سر 22 0 ع و ع سا 
1 َ 1 أله 
ل + 


المسألي الثالثت: الأحكام المترتبت على اللعان: 

إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي: 

1 - سقوط حد القذف عن الزوج. 

2 - ثبوت الفرقة بين الزوجين» وتحريمها عليه تحرياً مؤبداًء ولو لم يفرق الحاكم بينهما. 
3 - ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة؛ ويتطلب تفي الولد ذِكْرّه صراحة في اللعان» 


اجر لات رو روصا اي روا من رز لوي ا ايت ار 


هو 
02 
ممما : «أن ا يي 


- سَدَعنْعا الت صَلَّ الله عَلَيِْ وم ْم لعن بَئْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَالْتَقَى مِنْ وَكَدِهَاء مَمَرَقَ 
هاه وَأخَقَ الوَلَدَ مرق .٠‏ 
3 - وجوب حد الزنى على المرأة» إلا أن تلاعن هي أيضاً؛ إن نكولها عن الأيهان مع أيوانه 
بينةٌ قوية» توجب إقامة الحد عليها. 


1 رواه البحاري برقم (5315)» ومسلم برقم 1494). 


ل ]> الفقه 


العدة والا حداد 


وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: تعريف العدة ودليل مشروعيتها » والحكمن منها: 

1 - تعريف العدة: 

العدة لغة: اسم مصدر من ع ا ع وهى مأخوذة من العَدَّدِ والإحصاء؛ لاشتالما 
عليه من الأقراء والأشهر. 


ع 7 


وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله -عَرَعِجَلَّ-» أو تفجعاً على زوج أو تأكداً 
من براءة رحم. 
والعدة من آثار الطلاق. أو الوفاة. 


2 - دليل مشروعين العدة: 
الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


ع امرحم عن بير 


أما الكتاب: فقوله تعالى: ١‏ وَالْمُطلقت ب 2 كن بعصم ملم 8 0 

عرس سا2 

وقوله تعلل: «! وَأَلّى يَيِسَنَ من أَلْمَحِيضٍ من ْسَآيِكُمَ إن أايِبَمْرَ هَهِدَتْهُنَ تَكَنَُ 
أَفْهُرِ وَآلى نر يحِضَن ولت الما ام استع 1ل 0 [الطلاق: 4]. 


03 


رَيحَةَ أشع 


وقوله تعالى: س1 وَأَنينَ عوقو ا وَيَدَرونَ ويم 0216 00 بعة أشهرل 


1 


عَشَرَا ©[ [البقرة: 234]. 


6) 
68 


وأما السنة: فحديث المسور بن مخرمة - يدنه - : أن يع المآ 


1. بضم النون وكسر الفاءء أي: ولدت. 


يحل وَقَاةٍ رَوْحجِهًَا بِليَّالٍ فَجَاءَتَ الي ضلُ الله عَلَيْه ولق فَاسْتَاْدئنةُ أن تكح « فد 
َنَكَحَثْ)'. وغير ذلك من الأحاديث. 

3 - الحكمة من مشروعية العدة: 

الحكمة من ذلك: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب. وأيضاً: 
إتاحة الفرصة للزوج الُْطَلّقَ ليراجع نفسه إذا ندم» وكان طلاقه رجعياً. وأيضاً: صيانة حق 
الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل. 

المسألت الثانية: أنواع العدة: 

تنقسم عدة المرأة إلى قسمين: 

1 -عدة وفاة. 2 - عدة فراق. 

أولا: عدة الوفاة: 

هي عدة تجب على من مات عنها زوجهاء ولا يخلو الحال فيها من أمرين: 

- إما أن تكون حاملاً. 

- أو تكون غير حامل. 

فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها؛ لقوله تعالى: 
« ولت الْقَعَمَالٍ لَحَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 ادل ها. 

ولحديث المسور بن خخرمة - روِوَليَهْعَنَةُ - (أن سبيعة الأسلمية - ووِوَليَدُعَبْهَا -نفست بعد وفاة 
زوجها بليال» فجاءت إلى النبي - مِيَََدَهعَلتَهوسَله- فاستأذنته أن تنكح, فأذن لهاء فنتكحت):. 


وإن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» وهذه تعتد مطلقاً سواء أدخل بها 


عبن ني 
4 عا داور ير > ممسالك ح سا 
٠‏ 


ءِ 0 4 : 0 - يد د سر 
الزوجء أم لم يدخل. لعموم قوله تعالى: 9# وَالْذِينَ يوون منج وَيَدْرَونَ أزوجا يَرَبْصَنَ 


1. رواه البخاري برقم (5320). 


2 تقدم تخريجه قريباً. 


هر لبعَدَ أَمَهْرِ وَعَشْرَا دا بلدنَ لَلَهُنَ كا جْنَاحَ عَسَكُمْ فيمَا َحَآنَ في 


22 واس > وو 


1 


3 3 3 


فيه بِالْمَعَروف وَاشَهُ بِمَا نحم نَ حَيدٌ © 4 | [البقرة ]. » ولم يرد ما خصص هذه الآية. 
0000 


هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ, أو طلاق» أو خلع بعد الوط 
ولايخلو الحال فيها من أمور: 

- أن تكون حاملاً. 

- أن تكون غير حامل. 

- لاترى الجيض لصغرء أو آيسة لكبر. 

فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ل وَأَؤْلَتُ أ 
ا 0 الطلاق: 4] 

ا ا ا ا 


تعالى: 9 وَاَلْمُطَلْقتُ لتَطلفَك يَتَيضَنَ فصن تمد شروو كلاحل ل ١‏ أن يَكْْمنَ مَا حَأَقَّ أنّهُ ف 
تي إن كه من ا 11 بور الآضر 4 | [البقرة: 228]. 


اك ا ون عد ١‏ اكات مو ةا 


ير سم << 
.4.6 


ار ان 0 تعا: « وَألكى يَِسَنَ من اَلْمَحِبِضٍ من دَسََبِكُمَ إن أرمَبَمْرَ 


مَعِرَّتُمُنَّ كمه أ م © [الطلاق: 4]. 

تكو المطلقة قبل ال غول بي 

إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: :# 
يَأيْها ألَذِينَ ءَامَنوَا ! 1 ذا تككت الدؤيات ا ونس كل أن تسشوفن هما 


سجس رود رك م 


كر عَلّهنَ من عِدَوَ كسَدُوَيَا مَيعُوهْنَ وَسَيَحوهتَ سَرَاحَا ميك © [الأحزاب]. 


ا 


الفقه 
ولا فرق بين الزوجات المؤمنات» والكتابيات» في هذا الحكم باتفاق أهل العلم» وذكر 


المؤمنات هنا من ياب التقليية. 
المسألتٌ الثالثت: التزامات العدة» وما يترتب عليها 


1 - عدة الطلاق: 
إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاقء فلا يخلو الحال من أمرين 


- أن يكون طلاقها رجعياً. 
- أن يكون طلاقها بائناً. 
أولة: المعتدة من طلاق رجحي 


يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلٍ 
في سن 0 سا2 

حنوهن من حَيَثْ 

0 


2 - وجوب النفقة لها من مؤنة» وكسوة. وغير ذلك 
يجب عليها ملازمة السكن ولا تفارقه إلا لضرورة؛ لقوله تعالى 0 


ل ا ل ل 


4- وهل 
لقوله تعالى: 99 وَبِمِ و 1 أَحَقَّ برَدهِنَ 5 ناوا كت 6 البقرة: 228]. 
ثانياً: إذا كانت نت معتدة يطلاق بائن 

ولاختلو الال فيها قن أنرية: 


- إما أن تكون حاملاً. 
- وإما أن تكون غير حامل. 


1ه الفقه 


أولة. إن كانت نت حاملاً: فيترتب لها ما يلي: 
ع اكه ١‏ دك أأثمة 2 
ابر سا لقوله تعالى: 3# يَتأَها أبن إذَا طَلفَسُمْ اليْسَاءَ فطلْفوه 


7 1012 ه صم - - 2 و - و 2 2 هسم 6 8 - 
لزنن وأ | وتوأ أقه تيكل[ رومن ينا يوقي وآ رحن إلا أن يات 
: ل - 2 


. ارب لا ا 
يفاحشة مبيننه [الطلاق:1]. 


خخ م 


2 - 
نه 


2 - التفقة؛ لقوله تعال: <( ون كح أو حَملٍ فوا عليَهِنَ حَقَّ يَصَعَنَ حتكشن 14 


الطلاق: 6] 


3 - ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: # ك 


جهن نأ من يتن وَلَا بكرمجَنَ © [الطلاق: 1].ودليل خروجها لحاجة: حديث جابر - 
-عَلنََعَئَهُ قال: طُلْقَتْ حَالَتِي» فَأَرَادَتْ أَنْ تجُدّ نخلهااء اط ا مام 
صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: «بل فَجُدّي نَخْلَكِء فنك عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أ تَفْعلِ مَعْرُوفًا:. 
ثانياً: إن كانت غير حامل: 
فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة» وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لما؛ لحديث فاطمة بنت 


قيس - وووَليَدعَنْهَا -حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لاء أن النبي- صَإَكَه لتَمعكَووسَل - قال 


00 ه ررور 


ها: «ا تمَقَةَلَكِ ِلّا أَنْ تَكُوني حَايلًا»:. 
2 - عدة المتوقى عنها: 
يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية: 


# َه 


1 - يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجهاء وهي فيه» ولو مؤجرا أو معارا؛ 


لقوله - صَإَأَدَةءٍ ووسَله- للفرّيعة بنت مالك: «امْكْبِي في بَيْتِكِ حَتَى يَبْلُعَ الكنًا ب أَجَلَه4 . وفي 


[. الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. 

2 رواه مسلم برقم (1483). 

3 رواة أبو داود برقم (2286))» والنسائي (6/ 0 1 ومسلم برقم (1480) بمعناه» وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4 -). 
4 أخرحه الترمذي برقم (1224) وقال: صحيح. وابن ماجه برقم (2031)» وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1651). 





- 


رواية: «امْمُتِي في بَْتِكِ الَّذِي جَاءَ فيه َع زَوْجكِ حَلَّى يَبْلّْعَ الْكِتَابُ أَجَلَةُ. ولا يجوز تحوها إلى 
غيرة. لذ تعد كأن حاف عل نفشها العاء قنده أو ول عنه فهرا أوالقى للق “زد :ها 
التحول حيث شاءت؛ للضرورة. 

2 - ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لمحا الخروج من بيتها 
لحوائجها نباراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد. فلا تخرج فيه من غير ضرورة» بخلاف 
النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات. 

3 - يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة» وسيآتي الكلام على أحكام الإحداد 


# 
تفصبلا 
2 


ف لووط الشف لارفياء التاسة بالرقت: 
المسألة الرابعة: في الإحداد: 

تعريف الإحداد. ودليل مشروعيته: 

8حاوريك الإحداد: 

الإحداد لغة: الامتناع» يقال: حادٌ جد إذا تركت المرأة الزينة والطيب. 
وشرعاً: هو ترك 

المرأة الزينة والطيب» وغير ذلك مما يُرَعْبُ فيهاء ويدعو إلى جماعها. 

2 - دليل مشروعية الإحداد: 


ص 


الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها؛ لحديث أم حبيبة - ووَدَيَهعَتهَا -أن النبي - 
000 50 0 مرك تره له ح 26 بف ١‏ وقد اوح ا ا يي 
مَرَلعلهوسَلَ-قال: «لآيحل لإمْرََة تؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن تحدَ عَلَ مَيّتِ فَوْقَ ثَلآَثِ لَيَالِ 
عي وه 


إلاعَلَ روج أَرْبَعَةَ أ شه وَعَشْبَ 101. وحديث أم عطية الأنصارية - وَلنَدْعَنَهَا -قالت: (5: تنه 


1 رواه البحاري برقم (5334)» ومسلم برقم (486 1). 


ش ل ز_اشته_ ) 


أَنْ نُحِدَّ عَلَ مَيّتِ فَوْقَ ثلث إِلَّاعَلَ رَؤْجء أَرْبعَة أَشْهر وَعَْرٌه وَلاَتكْتَحِلَ وَلاَنَطَبّبَه وَل 
تلبس تَوْبَا مَضبوغًا إِلَائَوْتَ عَضب"...) الحذيكة. 

ويحت ف حل المرأة المجدّة مايل: 
1 - المنع عن مظاهر الزينة والطيب» فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية» ولا تكتحل» 
ولا تلبس ال حلي ذهباً أو فضة أو غيرهماء ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ؛ لحديث أم سلمة - 
تعَلنهعَنْهَا -مرفوعاً: «التَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المْحَضْفَرَ مِنَ الثَيَابء وََا الممَشَّقَهَ وَكَا الي 
وَكَا كتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلٌ):. وحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل. 

2 - وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا الحاجة؛ لحديث الفريعة بنت مالك 


- ودلنَدْعَنَهَا -الماضى ذكره. 


1. العَضْبْ: برد يصبغ غزله ثم ينسجء ولا يثنى ولا يجمع وإنما يننى ويجمع ما يضاف إليه» فيقال: بردا عَضْبء وبرود عَصُْبٍ. 
2 رواه البخاري برقم (5341)» ومسلم برقم (938). 
2 أخرحه أبو داود برقم (2304)» والنسائي برقم (3535)؛ وصححه الألباني (الإرواء رقم 2129). والميمشّق من الثياب: المصبوغ بالميشق» وهو 


صبغ أحمر. 





(1 
02 
03 
(04 
05 
66 
7 
0 
09 


الأستلىن 


ما العدة لغة وشرعاً؟ 

ما دليل مشروعية العدة؟ 

ما الحكمة من مشروعية العدة؟ 

تكلم عن عدة الوفاة بالتفصيل» مع ذكر الأدلة. 

تكلم عن عدة الطلاق بالتفصيل» مع ذكر الأدلة. 

اذكر ما يترتب على المعتدة من طلاق رجعيٌ من أحكام. 

اذكر ما يترتب من أحكام للمعتدة من طلاق بائن وهيّ حامل. 
اذكر ما يترتب من أحكام للمعتدة من طلاق بائن وهيّ غير حامل. 


اذكر ما يلزم المعتدة من وفاة زوجها من أحكام. 


0) ما الإحداد لغة وشرعاً؟ 


1) مادليل مشروعية الإحداد؟ 


2) ماذا يلزم المرأة أثناء الحداد من أحكام؟ 


2 ]> الفقه 


الرضاع 


وفيه مسائل: 
المسألت الأولى: تعريف الرضاع» ودليل مشروعيته)؛ وحكمه: 
1 - تعريف الرضاع: 
الرضاع لغة -بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثديء أو شربه. 
وشرعاً: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حملء أو شربه أو نحوه. 
- دليل مشروعيي الرضاع: 
دا ممس مم + و جم 
الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: 38 وَإن تَعَاسَرَفرَ فََدْرَضِعُ هد آخْرْ © © [الطلاق]. 


72 م‎ 
١ 


ولقوله تعالى: 9 وَإِنَّ نتم قي قََدٌُ اجنم 4 البقرة: 233] 
3 - حكم الرضاع: 
حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح» وثبوت المحرمية» وإباحة الخلوة والنظر. فهو 
موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه. 
والدليل على التحريم بالرضاع: الكتابء والسنة والإجماع. 


ع 5 


3 له 6ن د سس سه سم 0 
أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 وَأَمَهَأْتحكمٌ ألى رَصعكك ا لستير رت 


- 


| م 0 [النساء:23] وذلك ف سياق بيان المحرمات من النساء. 


وأما السنة: فحديث عائشة - ووَوَلَيََعَنْهَا -قالت: قال رسول الله - صَآَلدَمعَلتَهوَسَلَ-: "إن 


يه د ذو سه تي ل عرس عرد ١‏ 
الرّضاعة محَرّم مَا يحْرَمْ مِنَ الولادة"'. وحديث ابن عباس - رَوَايَدْعَنها - قال: قال رسول الله - 


1 رواه البحاري برقم (2646). ومسلم برقم 1444). 


1١ 


5 
8 
5 
ىه 
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0( 
0 
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نوس - في بنت حمزة: (إنَا لا تل 
يخْرَمٌ مِنَ الرّحم". 

وآما الإجماع: فقد أجمع علماء الآمة على التحريم بالرضاع. 

المسألت الثانيق: شروط الرضاع المحرم» وما يترتب على قراب الرضاع: 

1[ - شروط الرضاع المحرم: 

لا يعد الرضاع موجباً للقرابة» وناشراً للتحريمء إلا بشرطين وهما: 

1 - أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من 0 
السنتين؛ لقوله تعالى: <( وَالولَآاتُ يرْضِعَنَ أوَلَدَهُْنَ حون كلمن لِمَنْ أناد أن ميد 
ضحد > [البقرة: 233]» مع قوله تعالى: 9# وَفِصَلْهُ في عَامَينِ © [لقمان: 14]. ولحديث أم 
سلمة - يََليَدعَتهَا -قالت: قال رسول الله - صَِرَلَهءلِتَوَسَل : «لَا حَرّمُ من الرّضَا عَةِ إلا ما قََيَ 
الأَمْعَاءَ في الذي وَكَانَ قَبْل الفِطام):. ومعنى فتق الأمعاء: وصل إليها ووسعها؛ فالرضاع 
المحرم هو ما كان في الصغرء وقام مقام الغذاءء وذلك حيث يكون الرضيع طفلاً فيسدٌ اللبن 
جوعه وينبت لحمه. 

2 - أن ترضعه حمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة - وَوَإْيَدُعَنَهَا -قالت: " كَانَ فيا 
أنلَ مِنَ الْقَْآن: عَهْرُ وَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ جرّْنَه َم نسحن بخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ ْ توق رَسُولُ 
الك ابل 6ل 1 ا 

عي ا وت 1 
وبعض الناس يقرأ حمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلم 
بلغه النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلكء وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 


م8 


1 رواه البحاري برقم (5100)» ومسلم برقم 1447). واللفظ لمسلم. 
2 رواه الترمذدي برقم (1152) وقال. حسن صحيح» وصححه الألباني في الإرواء برقم (2150). 
3 رواه مسلم برقم (1452). 


«1س]» الفقه 


ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاعء كآن يقطر في فمه. أو يشربه في إناء ونحوه» 
فحكمه حكم الرضاع» بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات . 

2 - مايترتب على قرابة الرضاع: 

يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكان, وهما: 

1 - حكم يتعلق بالحرمة. 

2 - حكم يتعلق بالحل. 

أما ما يتعلق بالحرمة: فإنَّ الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب؛ 
فأمك من الرضاع وإن علتء وبنتك وإن سفلت, وأختك لأبويك أو لأحدهماء محرمات عليك 
بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. 

وأما ما يتعلق بأثر الحل: فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت» يحل 
بينك وبين من بينك وبينها رضاعة, فيحل بينهما النظر والخلوة؛ لحديث عائشة - 'وَوَلَنَدْعَتَهَا - 
قالت: قال رسول الله - صَآَلنَمََتَهِوَسَل-: "إن نَ الَضَاعَةَ ” مما يخْرَمُ مِنَ الولآدة"". 

المسألت الثالثت: إثبات الرضاع: 
يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق. شهدت بذلك على نفسها أو على 
غيرهاء أنها أرضعت طفلاً في الحولين مس رضعات؛ وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال: 
إن َذ أَرْضَعْتكاء فَأَتَتُ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ فقَالَ: 
«وَكَيْفَ وَقَدْ قيلّ» دَعْهَا عَنْكَ) أَوْ تَحْوَهُ. » ولأن هذه شهادة على عورة» فتقبل فيها شهادة النساء 


منفردات عن الرجالء كالولادة. 


53 1353 3 


عم 


0 


َرَوَّجَتٌ ارا فَجَاءَتَ عن قَتَالَتْ 


1. تقدم تخريجه قريباً. 


2 رواه البخاري برقم (2660). 


الفقه ات 
الأستلن 


1) ما الرضاع لغة وشرعاً؟ 

2) ما دليل مشروعية الرضاع؟ 

3) ما حكم الرضاع؟ وما الدليل؟ 

4) لايؤثر الرضاع إلا في سن محددٍ؛ اذكرهاء واذكر أدلة هذا التحديد. 
5 للرضاع المحرم عدد؛ اذكره» واذكر أدلته. 

6) تكلم عما يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع من أحكام. 
77 بم يثبت الرّضاع؟ 


ل ]> الفقه 





وفيه مسائل: 

المسألن الأولى: في تعريف الحضانتٌ» وحكمها» ولمن تكون؟ 

أ- تعريف الحضاني: 

لغة: تربية الصغير ورعايته» مشتقة من الحضنء وهو الجنب؛ لأن المربي والكافل يضم 
الطفل إلى جنبه. 

والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه. 

والحضانة شرعاً: هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره. وتربيته بما يصلحه بدنياً 
ومعنوياًء ووقايته عما يؤذيه. 

ب- حكهها: 

وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره» أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه 
قد يبلك أو يتضرر بترك الحفظ. فيجب حفظه عن الحلاك» والوجوب الكفائي يكون عند تعدد 
الحاضنين. 

ج- لمن تكونة: والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لماء إلا أن النساء 
يقدمن في الحضانة على الرجال؛ لأنبن أشفق وأرفق بالصغاره وإذا لم يكن لمن حق في الحضانة 
تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحاية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. 


وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائاً بينهماء أمّا إذا تفرقا فالحضانة للأم مالم تكح 
زوجاً أجنبياً من المحضونء لقوله - مليوس للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع 
ولدها منها: «أنْتِ أَحَنٌ بد ما [تَنكْحِي). 

ومقتضى الحضانة: حفظ المحضون. وإمساكه عما يؤذيه» وتربيته حتى يكبرء وعمل جميع ما 
هو في صالحه: مِنْ تعهد طعامه؛ وشرابه» وغسله» ونظافته ظاهراً وباطتأء وتعهّد نومه» ويقظته 
والقيام بجميع حاجاته» ومتطلباته. 

المسألت الثانيت: في شروط الحاضنء» وموانع الحضاني: 

1 - الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلم» وللخشية على 
المحضون من الفتنه في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر. 

2 - البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم عاجزون عن إدارة 
أمورهم» وفي حاجة لمن يحضنهم. 

3 - الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق؛ لأنه غير مؤتمن وفي بقاء المحضون 
عندهما ضرر عليه في نفسه وماله. 

4 - القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً: فلا حضانة لعاجز لكبر سنء أو 
صاحب عاهة كخرس وصمم. ولا حضانة لفقير معدم؛ أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها 
ضياع المحضون. 

5 - أن يكون الحاضن سلياً من الأمراض المعدية: كالجذام ونحوه. 

6 أن كون رس كاه عشيا د انسلو كنا بعلف نال اللحفيون, 

7 - أن يكون الخاضن حراً: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية» وليس الرقيق من أهل 
الو لايةة 


1. رواه أحمد (2/ 182)» وأبو داود برقم (22276). والحاكم (2/ 207) وصححه ووافقه الذهبي» وحّنه الألباني (الإرواء برقم 2187). 


كسان الفقه 
2 8 


وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخرء وهو: أن لا تكون متزوجة 
من أجنبي من المحضونء؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج» ولقوله- صَِآَّلدَهعَيَووَسَ-: «أَنْتِ 
عن ع قا "تتكس اه وتسفما الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة» أو زوال شرط من 
شروط استحقاقها السابقة. 

المسألت الثالثت: من الأحكام المتعلقيّ بالحضاني: 

- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلء ولم يقصد به المضارة» وكان الطريق آمنا 
فالأب أحق بالحضانة» سواء أكان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد 
والمحافظة عليه» فإذا كان بعيداً ضاع الولد. - إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصرء 
فالحضانة للأم» سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف 
عليه وتعهد حاله. 

أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة» وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما. 
وتنتهي الحضانة عند سن السابعة» ويخير الذكر بعدها بين أبويه» فيكون عند من اختار منهم|؛ 
لقوله - صَِآلنَةعَإِتَدوسَل-: "يا غُلام! ا الكو قله كك فَحْذَ بيد أَيَ) شعت أَحَدَ بد أ 
فَانْطَلَقَتْ باه وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعلّ - وَدَِيَدِعَْعَا -» ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا» وكان 
الأبوان من أهل الحضانة. 

وقبد التخيير بالسبع؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة. فإن اختار الولد أباه 


ِ 
مه 
- 


كان عنده ليلا وقبار] لوديا يرنه بولا من من زيار أمهاتو أن اعفان أمة ضار اعندها لبه 


وعند أبيه نهاراً؛ ليؤدبه ويربيه» ولأن النهار وقت قضاء الحوائج» وعمل الصنائع. 


2 رواه أحمد (2/ 246)» وأبو داود برقم (22/77)» والترمذي برقم (1375) وقال: حسن صحيح. والحاكم (4/ 97) وصححهه ووافقه الذهبي. 


وصححه الألباني (الإرواء برقم 2192). 


الفقه ده 
1 


والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره» 
ولقربها من سن التزويج, والأب وليها وإنما تخطب منه. وهو الأعلم بالكفء من يتقدّمون لهاء 
ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك. فإن كان الأب 
عاجزاً عن حفظها؛ لشغله, أو لكبره» أو لمرضهه أو لقلة دينه. والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها. 

وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته. تؤذيها وتقصر في حقهاء فالأم أحق بالحضانة. 
- أجرة الحضانة -سواء أكان الحاضن أماً أم غيرها- مستحقة من مال المحضون إن كان له مال» 


أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته. إن لم يكن له مال. 


0 الفقه 


الاستليم 


1-هاالحضائة لغة وشرعاً؟ 

2) ماحكم الحضانة؟ 

لو كوة اللضاط ةرمن الأرل ساعد اقتزاق الأبويه؟ 

4) ما شروط الحضانة؟ 

5) لمن الحضانة إن سافر أحد الأبوين سفراً طويلةً؟ 

6 متى تنتهي الحضانة ويخير الولد؟ وما الدليل؟ وهل الذكر والأنثى في ذلك 
سواك؟ 

7 ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 

- حضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائياً بينهما ( ). 

- إذا كان السفر لبلد قريب فالحضانة للأم ( ). 


الفقه ان 


وفيه مسألتان: 
المسألي الأولى: تعريف التنفقتٌ وأنواعها: 
- تعريف النطقي: 


النفقة لغة: مأخوذة من الإنفاق» وهو ني الأصل بمعنى الإخراج والنفاد ولا يستعمل 
الإنفاق إلا في الخير. 

وقرعا كقانلاهى توك" بالمحروق قوناء.وكسرة وسكا وكرابعها: 

ب- أنواع النطقات: 

1 - نفقة الإنسان على نفسه. 

- نفقة الفروع على الأصول. 

3 - نفقة الأصول على الفروع. 

4 - نفقة الزوجة على الزوج. 

أولة. تعفن الانسان على نعفسك: 

يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر -يََلنَدْعَنُْ - 


قال: ا ل ل لوو ل دحدفية: 
«ابدَبتَفْسِكَ قَتَصَدٌ عَلَيْهَاه فَإِنَ قَصَلَ َيْءٌ قَاأَهْلِكَء فَإِنْ قَصَلَ عَنْ أَمْلِكَ مََيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ 


...): الحديث. 


[. مان الرحل أهله يوم مَؤناً ومؤونة: كفاهم وعالهم وأنفق عليهم. 
2 تدبير العبد: هو تعليق عتقه بموت سيده؛ فيقول: أنت حر يوم أموت. 
3 رواه مسلم برقم (997). 


72/0 الفقه 
ثانياً: نطقي ١‏ لمروع: 
تر تيز 2 
تعض الؤاله رق عله سه روديو نفل اقول عارراق وك الموردق ازور فَهَنَّ 
- ذم ص 1س دو 5 5 ٠.‏ .- .- 
وكسومل بالْمعروف 1 البقرة: 233]. فأوجب عل الوالد نفقات رضاعة الولد» ولحديث عائشة 
- ِوَلَدعَنّْهَا - أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح.ء وليس يعطيني 


ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: «ذي مِنْ مَالِهِ بِالمْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ 


ثالثاً: عفني الأصول: 
فتجب نفقة الوالدين على ولدهماء لقوله تعالى: 7 ايها فك الدم مر 1 4 


عي 


ص جر حََ 
لقمان: 15] . وقوله تعالى: 98 وَيِأْلْولدَينِ إِحَسَلمًا © [الإسراء: 23] » ومن الإحسان الإنفاق 


عليهماء بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. 
ولحديث عائشة - يَبَوَإَبَدُعَنْهَا -قالت: قال رسو ل الله - صََِلدَهعَلنَهوَسَله- : (إنَ منْ أَطْيَبٍ مَا أَكلَ 


3 / 6 مّه 0 اه 
الرَّجْل مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِه:. ولحديث عمرو بن العاص - يََلنَدْعَنَهُ - ال 


صَرَتَدعَوَسل-قال: «أَنْتَ وَمَالّكَ لِوَالِدِكَ إِنَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيبٍ كَسْبِكُمْ» فَكُلُوا مِنْ كَسْبٍ 


أَوْلَادِكُمْ):. 


رابعاً: نطقي الزوجن: 
وحن ا 


تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: :9 َلرَججَالُ قَوَمُوت عَلَ لِنسَآهِ يما فَضَلَ 


2 
ص م 


ع بَحْضٍ وَيِمَا أنه م © النساء: 34]» ولحديث جابر - 


وه 


2 1 0 د كو سك ]اه 26 م للا لاغعوةه 
-َاََعَنَةٌ في سياق حجة النبي - صؤالله لله ِجَهِوسَمَ - وفيه: : وَكُنَّ عَلَيْكمْ رِرْفَهن وكسوتبين 


1 رواه البحاري برقم 12 21 ومسلم برقم )4 1/1 1). 
2 أحرحه الترمذي برقم (1358)» وأبو داود برقم (3528). والنسائي (7/ 241)» وابن ماحه برقم (2137)» وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
النسائي 4144). 


3 أخرحه أبو داود برقم (3530)» وصححه الألباني (الإرواء برقم 0868)). 





ِامُخْرُوفٍ '» ولقوله - صَََلنَدعَدَهوْسَلَ -في حديث جابر المتقدم: "قَإِن فصل مَيْءٌ فَإِذَمْلِكَ". 


وه 


ولحديث عائشة المتقدم أيضاء وفيه قوله - صَرْنَهْعَيْيَه وص - لمنك: «خذي مِنْ مَالِهِ بالُمْرُوفٍ ما 


يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ):. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوت وسكنى» وكسوة بما يصلح لمثلها. 
وهذه النفقة تجب للزوجة التى في عصمته, وكذا المطلقة طلاقاً رجعياًء ما دامت في العدة. 


وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنىء إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة» لقوله تعالى: 4 ون 


3 سحل تا عدن حي يَحَعنَ تل" » اسدص ٠»‏ 
المسألت الثانيت: نمْفَيٌ المماليك واليهائم: 
أولاً: نطقي المماليكت: 
أ- حكم النفقة على الماليك: يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن 


بالمعروفء لقوله تعالى: 98 قَدَّ عَلِمَمَا مَا فَرَضْنَا عَلَيّهِرَ فِ روجهم وَمَا مَكَكَيَ 


6 ووم 


يَمنْهُمَ # [الأحزاب: 50]. وقوله سر ل ل 2 


الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم؛ لقوله - صََلنَةَدَوِوْسَلَه-: 85 1 تكَلْقُوهُمْ مَا يَغْليهُمْ 


قَانْ 1 هُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيُ" *. 

ب- تزويج المملوك وإنكاحه: إن طلب الرقيق نكاحاً زوجه سيده؛ لقوله تعالى: إ 
كبح و 1ل ا ل اه 5 
كحو اليل مسر وَالضَلِسِينَ من عِبَادِي وَإمَيِكُمْ ©1النور: 32] ولأنه يشى وقوعه في 


الفاحشة إذا ترك إعفافه. وإذا طلبت الأمة نكاحاً؛ خيّرها سيدها بين وطثهاء أو تزويجهاء أو 


بيعها إزالة للضرر عنها. 


1. رواه مسلم برقم (1218). 

2 رواه البخاري برقم (2211)» ومسلم برقم (1714). 
3 ارهد تسر نرقم ز0662: 

أده عملم رق 016610: 





ثانياً: نمقي البهائم: 

يجب على من ملك بهيمة إطعامهاء وسقيهاء والقيام بشؤونهاء ورعايتها؛ لقوله - 
ََآلنَءَئَووْسَل-: «دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ الثَارَ مِنْ جَدَاء هرَّةٍ طَاء أو هرء رَبَطْبْهَا قلا هى أَطْعَمَتْهَاء وَلَا هىّ 
2 اه “عقف الكدى . 2ك فق 1 لذ ول خلزة عق 
أَرسَلتها تَرَمْرِمٌ مِنْ خشاشس الأضٍ حتى مّاتت هزلا)'. فدل ذلك على وجوب النفقة على 
الحيوان المملوك؛ لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة» ومثلها باقى 
الحسوانات المملوكة. 

فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليهاء أجبر على بيعهاء أو تأجيرهاء أو ذبحها إن كانت 
ما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب إزالته. 


[. أحرحه مسلم برقم (2619). 


الفقه 2ه 


ع 


الاستليص 


1) ما النفقة لغة وشرعاً؟ 

2) تكلم عن نفقة الفروع بالأدلة. 

3) تكلم عن نفقة الأصول بالأدلة. 

4) تكلم عن نفقة الزوجة على الزوجء وأيٌّ النفقة تلزمه؟ 

5) ما حكم نفقة السيد على جماليكه؟ وما لهم عليه غير النفقة؟ 

6) تكلم عن تزويج المملوك. 

7 ما حكم نفقة المالك على بهائمه؟وما الحكم إن عجز عن النفقة؟ 

8) ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 
- يجب عل المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك ( ). 
- تجهب النفقة للزوجة التي في عصمته والمطلقة رجعياً في العدة والبائن إن كانت 

حاملا (). 

- المطلقة البائن لا نفقة لما ولا سكنى ولو كانت حاملاً (). 


كاب المعامالات 


البيوع 


القرض 

الرهن 

السلم 

الوكالت 
الكفالتّ والضمان 
الحجر 

الشركير 

الإجازة 

المزارعني والمساقاة 
الشمّعي والجوار 
الوديعي والاتلافات 
الغضشب 

الصلح 

المسابيقة 

العاودت 

إحياء الموات 
الجعالت 

اللقطي واللقيط 
الوقف 

الهبي والعطيي 





البيوع 


وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: تعريف البيع وحكمه: 

أ- تعريضه: 

البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء. 

وفي الشرع: مبادلة مال بوال ولو في الذمة» أو منفعة مباحة على التأبيد» غير ربا وقرض. 

ب- حكمهك: 

البيع جائز. لقوله تعالى © و أ آلْجَيم # [البقرة: 275].ولما روى ابن عمر - 
وََزْيِدَعَنَْا -» أن رسول الله - صََِّلنَدعَتِوسَة- قال: "إِذَا تَبَاتِعَ الرّجُلانِء فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
بالخيّار مَا لَمْ يَتفْرّقَا وَكَانَا جَمِيعًا" '. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. 

وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لآن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره» وتتعلق به مصلحته. 
ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح. إلا بالبيع» فاقتضت الحكمة جوازه. 
ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب. 

المسألت الثانيت: أركان البيع: 

أركانه ثلاثة: عاقد» ومعقود عليه» وصيغة. 

فالعاقد يشمل البائع والمشتري. والمعقود عليه المبيع» والصيغة هي الإيجاب والقبول. 

والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع» كأن يقول ب بعت: 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2112)) ومسلم برقم (1531). 
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والقبول: اللفظ الصادر من المشتري» كأن يقول: اشتريت. 

وهذه هي الصيغة القولية. 

أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة» وهي الأخذ والإعطاءء. كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى 
البائع» فيعطيه إياها بدون قول. 

المسألت الثالثت: الاشهاد على البيع: 

الاياذ هلع دنم ممه واتو زتعت تقول قال ادر ويا 1-6 سَْرٌ 4 

[البقرة: 282] » فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع» غير أن 000 بدليل قوله 
تعالى: 4 فَإِنَّ ُ من عكر بَحَضًا فَلْيْوَدٌ أ ألِى أ وؤَنمِنَ أممكهز 1 البقرة: 283].» فدلٌ على أن 
الأمر إن) هو أمر إرشادِ؛ للتوثيق والمصلحة. 

وطر عارذ بن عزيمة أنعتسيدةه محري عدا اي صَََلنَدعَدَهوْسَلَ - أنه عليه 


سهه سا مه 


ال 7 16ك ركل مطل زا رضي 
َأَْرَحَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِوَمَ لني وابطا ١‏ الكخررك يق َال بصو الأخزايئ 
يُسَاوِمُوتَهُ بِالْفَرَسٍ وَا يَشْعْرُونَ أَنّ البّيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ ابتَاعَه.' ومعنى "يسومونه": 
يطلبون شراءه منه. ووجه الدلالة: أن النبي - صَََِةءَبَنِوَسَله- اشترى الفرس من الأعرابيء ولم 
يكن بينهم بيه ولو كانت واجبة في البيع لم يشتر النبي - صََنَهُ 

وكان الصحابة - وَعَلَْدْعَنْْ -يتبايعون في عصره - وَِآَلدَهعَلتَهوسََ- -في الأسواقء وم يُنقل 
عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نُّقِل عنهم فعله. 

ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية» فلو 
أشهدوا على كل شيء. لأدّى إلى احرج والمشقة. 


حوس - إلا بعد الإشهاد. 


1. رواه أحمد (5/ 215)» وأبو داود برقم (3607)» والنسائي (7/ 301)» وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4332) 


لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الشمن» مما يحتاج إلى توثيق» فينبغي 
كتابة ذلك والإشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. 

المسألي الرابعة: الخيارفي البيع: 

الخيار: أن يكون لكل من البائع والمشتري الحقٌّ في إمضاء عقد البيع» أو فسخه. 

فالأصل في عقد البيع أن يكون لازماًء متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه. ولا يحق لأي 
من المتعاقدين الرجوع عنه. 

إلا أنَّ الدين الإسلامي دينٌ السماحة واليسرء يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. ومن 
ذلك أنَّ المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ماء ثم ندم على ذلك» فقد أباح له الشرع الخيار 
حتى يفكر في أمره. وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه؛ على ما يراه مناسباً له. 

أقسام الخيار: 

للخيار أقسام, أهمها: 

أولا: خيار المجلس: 

وهو المكان الذي يجري فيه التبايع» فيكون لكل واحدٍ من العاقدين الخيار ما داما في مجلس 
العقد ولم يتفرقا منه؛ لحديث ابن عمر -وَليَدعَنْهَا -. أن النبي - صَإَلنََيَِوسَهه- قال: "البَيّحَانِ 


- 


الخيَارٍ مَا ل يتَمَرّقَا" . 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2110)) ومسلم برقم (1532). 
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ثانياً: خيار الشرط: 

وهو أن يشترط المتعاقدان, أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة» لإمضاء العقد أو فسخه. فإذا 
انتهت المدة المحددة بينهم| من بداية العقد, ول يُفسخ صار لازماً. 

مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة» ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كاملء فإن 
تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك» وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. 

ثالثاً: خيار الحيب: 

وهو الذي ينبت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة» لم يخبره به البائع» أو ل يَعْلم البائحٌ به 
وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة» ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار 
المعتبرين» فا عدّوه عيباً ثبت به الخيار» وإلا فلا. ويثبت هذا الخيار للمشتريء فإن شاء أمضى 
البيع» وأخذ عوض العيبء وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة» وإن شاء 
رد السلعة» واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. 

أيفا: خيار التدليسء وهو: أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن» وهذا الفعل 
حرم؛ لقوله - صََِِلنَعَتوسَه-: "وَمَنْ غَشَّنَا فليْسَ هن" . مثاله: أن يكون عنده سيارة» فيها 
عيوبٌ كثيرة في داخلهاء فيعمد إلى إظهارها بلون جميل» ويجعل مظهرها الخارجي براقاً حتى 
يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها » ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على 
البائع واسترجاع الثمن. 

المسألت الخامست: شروط البيع: 

يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: 


1. رواه مسلم برقم (101). 


أولة: التراضي بين البائع والمشتري 

:قال ساق 2 ينها لين اموا لا مها أل وخكر كر بالتنولل ل 
أن 35 تك ع دادم حدر 4 [النساء: 29].. وعن أبي سعيد الخدري - ووَعَإَلَدُعَنْهُ - 
أن النبي - صَرَلَمءَلِتهوَسَله- قال: (إنه| البيع عن تراض)'. 

فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق» فإن كان الإكراه بحق» كأن يكره الحاكم شخصا 
على بيع شيء لسداد دينه» صح. 
ثانياء كون العاقد جانز التصرف» بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيدا. 

ثالثاً: أن يكون البائع مالكاً للمبيع؛» أو قائماً مقام مالكه: ار 
والوصيّ والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ لقوله - صَََلدَهءَلِيَهِوسَله- 
حكيم بن حزام - وَوَزْنَُعَدَهُ - "نا لْبيعُ حَنْ تَرَاضٍ):. 

رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتماع به من غير حاجت؛ كالأكول. 
والمشروبء والملبوسء والمركوبء. والعقار. ونحو ذلكء فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به 
كالخمرء والخنزير» والميتة» وآلات اللهوء والمعازف. لحديث جابر - رَكَدَإَنَدُعَنْهُ - قال: قال رسول 
الله - صَََلنَمعََ سه -: 0 حَرَّمَ بَيْعَ التَمْرِء وَامينَةِ وَالْحِنْزِيرٍ وَالا لأَضْنًا صُنَام:. وعن ابن 
عباس - وَِوََتَدَعَها - أن النبي - موده قال: ". .-وَِنَ الله إِذَا حَرّمّ على قوم أكل نَيْءِ 
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1. رواه ابن ماجه برقم (2185)» وابن حبان (11/ 340)» والبيهقي (6/ 17). وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (5/ 125). 
2 رواه أحمد (3/ 402). وأبو داود (3503).» والنسائي (7/ 289)» والترمذي برقم (1232) وابن ماحه» برقم (2187) وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (5/ 132). 
3 متفق عليه: رواه البخاري برقم (2236)) ومسلم برقم (1581). 
4 رواه أحمد (1/ 247)» وأبو داود برقم (3488)» وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (4/ 95). 





1 سُولَ الله صَل الله عَلَْ 


عم 


ولا يجوز بيع الكلب. لحديث أبي مسعود - رََلَيََعَنْهُ - » قال: 
خامساً: أن يكون المعقود عليه مقد وراً على تسليمه؛ لأنَّ غير المقدور عليه 
كالمعدوم» فلا يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع العَرّرِء فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على 
المبيع» فلا يجوز بيع السمك في الماء» ولا النوى في التمرء ولا الطير في الحواء» ولا اللبن في 
لمرو ا اح را ور سويد ورب 
١‏ تتى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَْ وم عَنْ بيع الْصَاةِ وَعَنْ بيع بع الْغرَرا:. 

سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً نكل منهما برؤيته ومشاهدته 
عند العقد» أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه؛ فلا يصح 
أن يشتري شيئاً ‏ يره» أو رآه وجهله» وهو غائب عن مجلس العقد. 

سناع : اتديكون القزى منعا ونا طن لسع الإذلجة المبحة وعتوقة نيضها. 

المسأليّ السادست: البيوع المنهي عنها: 

نبى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضبيع لما هو أهم؛ كأن تشغل عن أداء 
عبادة واجبة» أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهيٌ عنها: 

1[ - البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعن. 

ل ا ا ا 
لْنَ عَامئواأ 5 لي ل بيع 4 
[الجمعة: 9]. فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت. والنهي يق: يقتضي التحريم» وعدم صحة 
البيع. 


2 بيع الغرر: ماكان له ظاهر يَعُرٌ المشتري» وباطن مجهول. 
3 رواه مسلم برقم (1513). 


2 - بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصيت اللّه» أويستخد مها في 
المحرمات. 
فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراًء ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر ولا بيع السلا 


د 
--2 هه 
5 


سس ع ف 9 عرص ىن 2222 1 ا 2 
وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى: 4 وَتََا ا عل لبر وَالتقوئ وَلا تعاونوا اله 
و عر 27 

وَأَلْحَدَوَانِ © [المائدة: 2] 


3 - بيع المسلم على بيع أخيه. 
كاله ]3 يقول 1 اكترى عا حشر" آنا أبحك مفلة ارصن مله أو أبعلف اأحسى منه 


1 الثمن؛ لحديث ابن عمر - ودََيِةعَنعًا -» قال: قال رسول الله - صََرََةءَِهوَسَك: "لا يبع 


شرام فلن الشراءة 

مثاله: أن يقول لمن باع شيئاً: افْسَخ البيع» وأنا أشتريه منك بأكثرء بعد أن اتفق البائع 
والمشتري على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق. 

5 - بيع العيدّن. 

وصورته: أن يبيع شخصٌ سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها منه البائع بثمن 
حاضر أقلء وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول. كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها 
بعد سنة» ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفاً نقداء ويبقى في ذمته الخمسون ألفاً يدفعها المشتري 
على رأس السنة. وسّميت عِيئّة: لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عيناء أي: نقداً حاضراً. 

وخرّم هذا البيع» الاتعيلة وضلا زه الريا» فعن ابن عمر - َلَسَدَعَنْهَا -. قال: قال 
رسول الله - صَزَّلنَةََْهوَسََ-: «إِذَا تَبَايعْتمْ ِالْعِيئَة» وَأَحَذَثُم دنا الم وَرَضِيتَمْ الع 


َس 


وَتَرَكْتُُ الجَهَاده سَلّطَ الله عَلَيَكُمْ ذْ لا لا ينرِعْهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إل دِينِكُم):. 


ا حا 


1. رواه البخاري برقم (2165)) ومسلم برقم (1412). 
2 رواه أحمد (2/ 8) وأبو داود برقم (3462). وصححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 1 . 
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6- بيعا لمبيع قبل قبضه 
ل عورا را 
عن أن هريرة -دَانَدُعَنَهُ - قال : قال رسول الله - مََلنَدعَلتَووسَلهَ 3 سَلم-: (مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يبعْهُ 


هه 


حتَى يَيِضَة»'» وعن زيد بن ثابت -صََزَتَهُعَنَُ - : (أن رسول الله - صَإْلنَه 
قبع الشل عي تقاغ» عت كُوَرَعَا اللْكاة إل رخافة)* 
فلا يجوز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه حتى يقبضه قبضاً تاماً. 

7- بيع الثمارقبل بد وصلاحها. 

لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؛ خوفاً من تلفها أو حدوثٍ عيب بها قبل أخذهاء 


ين 


فعن أنس - ووَدَلنَدُعَنَهُ - قال: قال رسول الله - صَِآَلنَةءددوْسَل-: «أرََيْتَ إِذَا تع الله الشمرَهه بم 


6. 
السلا 


وك سكا ا هس 
للْدَعلسْهِون َى 


يَأحْذُ أحَدْكُمْ مال أغيه؟". وعن ابن عمر - مصتعا -» قال: (نهى رسول الله - 


و 


صَأ وس تبى عَنْ بع الَارِ حَنَى يَبْدْوَ صَلاحْهَاء > تب البَائِعَ وَالْبَْاعَ)". 


ويعرف بدو صلاحها: باحمرار ثار النخيل أو اصفرارهاء وني العنب أن يَسْوَدّ وتبدو 
الحلاوة فيه» وفي الحب أن يبس ويشتد» ونحو ذلك في بقية الثار. 


8- النّجش. 
وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع» ولا يريد شراءهاء وإنا ليغرّ غيره بهاء 


ويرغبه فيهاء 00 سعرها. 


عن ابن عمر - - : (أن رسول الله - صََكَه ل و عو ال 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2133)؛ ومسلم برقم (1525). 
2 رواه أبو داود برقم (3499), وصحح الإمام النووي إسناده. (اللؤلؤ المصنوع برقم (1691). 
3 متفق عليه: رواه البخاري برقم (2198)» ومسلم برقم (1555). 
4 متفق عليه: رواه البخاري برقم (2194)» ومسلم برقم (1534). 
5 متفق عليه: رواه البخاري برقم (6963)) ومسلم برقم (1516). 





المسأليّ السابعت: الاقاليّ في البيع: 

الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد 
العاقدين على العقد, أو يتبيّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة» أو لم يستطع دفع ثمنهاء فيرجع 
كل من البائع والمتترى | كان له من غين ؤيادة ولا لقن : 

والآفالة مقروعة» وعدت علنها رسول اللدس ض]للعةرودات بقولة: لم أقال خف بك 
قَالَ الله عَتْرَتَهُ يَوْمَ لْقِيَامَة)'. 

المسألت الثامنت: عقد المرايبحي: 

المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين» بربح معلوم بينهما. 

مثالها: يقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها ماثة دينار» أبيعك إياها بالمائة» وربح عشرة 
دينارات. فالبيع على هذه الصورة صحيح. إذا علم البائع والمشتري مقدار ا 0 
الربح. قال تعالى: «« وَبْحَلَّ م نه آلْجَيْم | [البقرة: 4ه وقال جل كانه « إل أن تون 
تِجَرَةّ عن تَرَاضٍ مِنْكرٌ © [الشاء: 29] . والمرابحة بِيعٌ تحقّق فيه رضا المتعاقدين» والحاجة 
ناشة إل تجواف لآن بعض الناين لآ سن الشراء انتداق "فبعشيه عل غيره ق الشراءه ويريذة 

المسألتّ التاسعة: البيع بالتقسيط: 

دويق المع إن اجر عدي تقطا جه القن انبراطاً تفرد 15 شط له اخل مار 
يدفعه المشتري. 

مثاله: أن تكون عند البائع سيارة» قيمتها نقداً أربعون ألف دينار» ومؤجلة ستون ألف 
دينار» فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطأًء يدفع في نهاية كل شهر خمسة 
آلاف ديئار. 


ل 


1 رواه أحمد (2/ 225 وأبو داود برقم 3460١‏ وابن ماجه برقم (2199)» وابن حباك 12 1/ 205 وصححه الألباني (صحيح سنن ابن 
ماجه برقم 1800). 


ده لفق 


َ 


. سورط م موت © 600154 فر ع قا ول ساف ب د م ١‏ ل م 
حكمه: الجواز. عن عائشة - رَالبَدْعَتْهَا -أن النبىّ صَلى الله عليه وَسَلمَ اشترَّى طعامًا من 


ار 


يَُودِيٌ إِلَ أَجَلء وَرَهَنَُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 

والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكلٍ من البائع والمشتري. فإِنَ البائع يزيد في مبيعاته» ويعدد 
من أساليبه في تسويق بضاعته؛ فيبيع نقداً وتقسيطاً» ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن 
مقابل الأجل. كما أنَّ المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتهاء ويسدد ثمنها فيه| بعد 
أقساطاً. 

شروط صحة بيع التقسيط: 

يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي: 

1 - أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد. فلا يجوز لما الاتفاق على 
ثمنهاء وتحديد مواعيد السداد والأقساط» ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتريء فإن 
هذا حرم؛ لقوله - صََلنَعَوِوسَل-: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَا:. 

2 - لاايجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيهم| بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند 
العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم. 

3 - يحرم على المشتري الليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط. 

4 - لا حقٌّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز له أن يشترط على 
المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه ني استيفاء الأقساط المؤجلة. 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2068)) ومسلم برقم (1603). 
2 واه أحمد (3/ 402). وأبو داود برقم (3503)» والترمذي برقم (1232)» والنسائي (7/ 289)» وابن ماجه برقم (2187)» وصححه الألباني 


٠‏ عغ هه 
الاسنليص 


[) ما البيع لغة وشرعاً؟ 

2) ما حكم البيع؟ وما الدليل؟ 

03 اذكر أركان البيع واشرحها. 

4) ما حكم الإشهاد على البيع؟ وما الدليل؟ 

اذكر أنواع الخيار» واشرحها. 

66 عدد شروط صحة البيع. 

67 ما حكم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني؟ 
8) ما حكم بيع المسلم على بيع أخيه المسلم وشرائه على شرائه؟ 
9) اشرح بيع العينة. واذكر حكمه بالأدلة. 

0) ما حكم بيع المبيع قبل قبضه ؟ وما الدليل؟ 

1) ما حكم بيع الثار قبل بدو صلاحها؟ وما الدليل؟ 
2) ما النجش؟ وما حكمه؟ وما الدليل؟ 

3) ما الإقالة في البيع؟ وما حكمها؟ 

4) ماعقد المرابيحة؟ وما حكمه؟ 

5) تكلم عن البيع بالتقسيط وحكمه. 

6) ما شروط صحة بيع التقسيط؟ 
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يكو 


- الأصل في عقد البيع أن يكون لازماً (). 


- البيع بالتقسيط فيه فائدة لكل من البائع والمشتري (). 


- يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين (). 
- يجوز بيع غير المقدور على تسليمه (). 


الربا 


وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: تعريف الريا وحكمه: 

1 - تعريفه: الربا في اللغة: الزيادة. 

وشرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. 

اس ل ا رك كا ا 


ص م6 صم و ه صها 
2 


0 1 5 00 
١‏ بو[ 4[ البقرة: 275] . وقال - رجز :© يتا يها آأذيرت ءَامَسا افوا اله وَدَرُوا ما بق 


عد 


ديلت 


0 
24 


ص الريا إن كُشر مُفَمِنِينَ © 14 [ البقرة: 278]. وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد 
الوعيد» فقال تعالى: 5 لزت يَأَحُلُونَ اربوأ لا يَسُوْمُوت إِلَّا كنا يَتُومْ ألَدِى 
يكَحَبطلهُ ليما م من أ -- 1 البقرة: 275] ]. » أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث. إلا 
ا ب ا 

وَعدَّه رسول الله - هه انه تووم - من العبائن ولعي كل نايع بالرياء عل أي حال كائواة 
فعن جابر - وبَإََهُعَنهُ - قال: «لَعَنَ رَ شُولُ الله صَلّ الله عَلَْ وم لم كل الثباء وَمُوْ كلق وكائة: 
وَشَاهِدَيْها وَقَالَ : هم سَوَاء)". 


وقد أجمعت الأمة على تحريمه. 


[. رواه مسلم برقم (1598). 


52/0 الفقه 
المسألن الثانيت: الحكمت في تحريمه: 
التعامل بالربا يحمل على حبٌّ الذات, والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق 
المشروعة» وتحريمه رحمة بالعباد» فإن فيه أخذاً لأموال الآخرين بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل 
أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئاً في مقابله» كا أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على 
حساب سلب أموال الفقراء» ويعوّد المرابي الكسل والخمولء والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب 
لمباحة النافعة. كا أنَّ فيه قطعاً للمعروف بين الناس» وسداً لباب القرض الحسن؛ وتحكم طبقةٍ 


من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد» وهو معصية عظيمة لله تعالى» وهو وإن زاد مال المرابي 
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ددج َو ا و 
فإن الله تعالى يمحق بركته. ولا يبارك فيه. قال تعالى: 98 يَمَحَقَ أله ليوا وَيْرَب 
العيرقافى ج14 [البقرة: 276]. 

المسألن الثالثت: أنواع الربا: 

أولا: ريا المضل: 

هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً. 

مثاله: أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألفِ ومائتي صاع من القمح, 
ويتقابض المتعاقدان العوضين ف مجلس العقد. فهذه الزيادة» وهى مائتا صاع من القمح. لد 
مقابل لهاء وإنما هي فضل. 

حكمه: حرّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهبء والفضة» والبرء 
والشعير» والتمرء والملح. فإذا بيع واحدٌ من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل 
بينهها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - وََنَدعَنَهُ - أن رسول الله - صََِرَّلَنَمعَِدهوسَلَه- قال: «الدَّمَثُ 


امح رار لد وا لاوحا قير بار يناي الك رازج باجا 


٠س‏ © سوس 


بوثل» يَدَا بيده فَمَنْ راد أو اسْتَرَاكَ فَقَدْ أَْى, الْآحِذَّ وَامُحْطِي فيه سَوَاء)". ويقاس على هذه 
الأشياء الستة ما شاركها في العلة» فيحرم فيه التفاضل. 

َعِلّة الربا في هذه الأشياء: الكيل والوزن» فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. 

ثانياً: ربا النسيثي: 

هو الزيادةٌ في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع» أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في 
علة ربا الفضلء ليس أحدهما نقداً. 

مثاله: أن يبيع شخصٌ ألف صاع من القمحء بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة» 
فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل» أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان. 

حكمه: التحريم» فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من 
التعامل به يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولاً أولياًء وهذا هو الذي كان معروفاً في الجاهلية» 
وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. 

عن أبي سعيد الخدري -وِدَليَدَْنْهُ - قال: قال رسول الله - صَرَلَهعلتَهوَسَلَ-بعد أن ذكر 
الذهب والفضة-: (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاتبًا بنَاجِز) والناجز: الحاضر. وفي لفظ: (مَا كَانَ يَدَا بيد 
َلَابَأْسَ بهء وَمَا كَانَ سيم َهُوَ ا):. 

المسأليّ الرابعت: صور لبعض المسائل الربويم: 

يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه» معرفة إن كانت المسألة من 
مسائل الرباء أو هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي: إذا بيع الربوي: بجنسه. اشترط فيه 
شرطان: 


1 - التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقا. 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2175. 2176).؛ ومسلم برقم (1584) واللفظ لمسلم. 
2 رواه مسلم برقم (1589). 
3 المراد به: إن كان واحداً من الأصناف الستة المتقدم م ذكرها في حديث أبي سعيد الخندري -وَوَلتَدعَنَهُ - » أو ما في معناها. 


2 - التساوي بينهما بالمعيار الشرعيء المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون. 

أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فليس بشرطء وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز 
التفاضل والتفرق قبل القبض. 

وفيا يلي بعض الصور وأحكامها: 

1[) باع مائة جرام من الذهبء بائة جرام من الذهب بعد شهر. هذا محرّم» وهو من الربا؛ 
لأا لم يتقابضا في المجلس . 

2) اشترى كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر» جاز لاختلاف الجدس» ويشترط 
التقابض في المجلس. 

3) إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً» سواء تقابضا في المجلس أو لا. 

4) باع مائة دولار» بوائة وعشرة دولارات. لا يجوز. 

5) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار؛ لا يجوز. 

6) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهبء يدفعها بعد سنة؛ لا يجوز؛ إذ لابد 
من التقايضن ندا مذ 

7 لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية» لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوٍ ولا 
تقابض. 

8) من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة» فيذهب إلى تاجرء 
ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني» فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض 
بثمن» ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل» فهذا حيلة ظاهرة على 
الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب هذا الرجل ما 


اشتراها وهذه حيلة واضحة؛ وإن كان مع الأسف أن كثسيراً من الناس انغمس فيهاء 


ولكن لا عبرة بعمل الناسء العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية» وهذا ما يعرف 
ببيع العينة. 


التتكان الفقه 
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الاستليص 


اخر قن الريا لحة وقرها. 

2) تكلم عن حكم الربا. 

3) ما أنواع الربا؟ 

4) عرف ربا الفضلء ومثّل له بمثال» واذكر حكمه؛ ودليله. 
5) عرف ربا النسيئة» ومثل له بمثال» واذكر حكمه؛ ودليله. 
6) ماذا يشترط إذا بيع الربوي بجنسه؟ 

67 ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 


- إذا اشترى كيلو من الشعير بكيلو من البّر فهو محرم (). 


- إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقا» سواء تقابضا في المجلس أو لا(). 


الفقه 7 


القرض 


وفيه مسألتان: 

المسألت الأولى: في تعريغه» وأدلنّ مشروعيته: 

القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويد بدلّه. 

وهو مشروع.ء ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة, 
وقضاء حاجة المسلم» وتفريج كربته» وسد فاقته» وأجمع المسلمون على جوازه. 

روى أبو هريرة -يَوَإَْدْعَنَهُ - أن رسول الله - صَآَلنَهعَتَوِوسَ- اسْتَسْلّفَ مِنْ رَجُلٍ بكرا 
قَقدِمَتْ عَلَيْهِ إل ٠‏ مِنْ إبلٍ الصَّدَقَة فَأَمرَ با با افع أن يَقضِيَ الرّجْلَ بَكْرَهُ فرَجَمَ َيِه بو رَافِع» 
فَقَالَ: أَجِدُ فيهًا إلا خيّارًا رباعيآت فَقَالَ: «أَعْطِه إِيّافُ د ا النَّاسِ أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً):. 

ومن الآدلة على فضله: : حديث ابن مسعود أن النبي - صََكَُ وو - - قال: «مَا مِنْ مُسْلِمِ 
يُقَرِض مُسْل قَرْضًا مَرََّينِ إلا كَانَ كَصَدَكِهَا مَرّة)'. 

المسألن الثانيت: في شروطه وبعض الأحكام المتعلقن به: 

1 - لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه؛ لأن 
المقرض اشترط نفعأء وكل قرض جر منفعة فهو رباء كأن يسكنه داره مجاناً أو رخيصة:؛ أو يعيره 
دابته» أو أي شيء آخر» أو غير ذلك من المنافع . فإن جماعة من أصحاب النبي - صََكَُ 
أفتوا بها يدل على عدم جواز ذلكء وأجمع الفقهاء على منعه. 

- أن يكون المقرض جائز التصرفء بالغاً عاقلاً رشيداً» يصح تبرعه. 


لَدُعَبَيَهِ وَمتَآ و 


1. التبكر: الفعُ من الإبل. 

2 هو ما استكمل ست سنوات ودخل في السابعة. 

3 رواه البخاري برقم (2393): ومسلم برقم (1600) واللفظ لمسلم. 

4 رواه ابن ماجه برقم (2430) وهو حديث حسن. انظر إرواء الغليل (5/ 226). 





3 - ليس للمقرض أن يشترط زيادةً في ماله الذي أقرضه؛ لأن ذلك من الرباء فلا يجوز له 
أخذهاء بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. 

4 - إذا رد المقترض عل المقرض أحسن مما أخذ منه. أو أعطاه زيادةً دون شرطٍ أو قصد. 
صحٌ ذلك؛ لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاءء ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. 

5 - أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه. ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. 

6 - من المعاملات الربوية المحرمة: ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها 
وبين ذوي الحاجات» فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ 
القرضء أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرضء ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق 
عليهاء على أن يردها المقترض كاملة؛ فمثلاً: يطلب المقترض من البنك مبلغ مائة ألف. فيعطي 
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له البنك ثمانين ألفأء ويشترط عليه أن يردها ماثة. وهذا من الربا المحرم أيضاً. 


كل 


الأسئلى 


1) ما القرض؟ وما حكمه؟ وما الدليل؟ 

2) ما حكم القرض بشرط منفعةٍ ما؟ 

6 ما حكم القرض باشتراط زيادة عند الرد؟ 

04 ما الحكم إن رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه. أو أعطاه زيادة دون 


اسان الفقه 


الرهن 


وفيه مسألتان: 
المسألت الأولى: معناه وأدلي مشروعيتهك: 
الرهن: جَعْلُ عيِنٍ مالية» وثيقة بدين؛ ليُسْتّوفى منها أو من ثمنهاء إذا تعذّر الوفاء. 
ل َ 0 ل 
والأصل في مشروعية الرهن, قوله تعالى: 49 * 3335 تن و قذزا حكانا 
عد 
> > ود 2و 2 0 5 ل 1 1 اه 
فرهلن مفبوضة #االبقرة: 283]والتقييد بالسفر في الاية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ 
لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة - رَتَِليَعَتها-: «أَنَ الي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


م 
اش 


شْترَّى طعَامًا مِنْ يَمُودِيٌ إل أجَلء وَرَهَنَهُ دزْعًا مِنْ حَدِيد)'. 


المسألت الثانيت: الأحكام المتعلقي به: 

1 - لاا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منهء ولا 
رومالا يداك 

2 - ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. 

3 - أن يكون الراهن جائز التصرفء مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه. 

4 - ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المربن» ولا يملك المرتبن ذلك بغير رضى 
الراهن. 

5 - لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً فيجوز له أن 
يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2068)) ومسلم برقم (1603). 


6 - المرهون أمانةٌ في يد المرتهن» لا يضمنه إلا بالتعدي؛ فإذا حلٌ الدين الذي به رهنء 
وجب على المدين سداده, فإن امتنع أجبره الحاكم, فإن امتنع حبسه. وعزّرهء حتى يوفي ما عليه 


من الدينء أو يبيع الرهن» ويسدد من قيمته. 


ع 1 
2 53 


الأسئلن 


1) ماالرهن؟ وما حكمه؟ 

2 ماالذي لاايصح رهنه؟ 

3 تمن يصح الرهن؟ 

4) متى يصح للراهن أو المرتبن التصرف في الرهن؟ 
5) هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن؟ 

6) كيف العمل إذا حل الدَّينٌ الذي به الرهن؟ 


الفقه 10 


السلو 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: في معناه وأدلن مشروعيته والحكمث من ذلكت: 


تعريفه: السَّلّمُ والسلفٌ بمعنى واحدء وهو: بِيعٌ سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدّم. 
دليل مشروعيته: وهو مشروع؛ فعن ابن عباس - ووِعَليَدعَنْهًا - قال: قدم رسول الله - 
عسل المدينة» وهم يسلفون في الثغار السنة والسنتين» فقال: ١مَنْ‏ أُسْلَّفَ في كر 
سلف في كبْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُومء إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم)'. 

الحكمة من مشروعيته: وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعاً على أفرادهاء فالمزارع مثلاً قد لا 
يملك نقداً ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته» ولا يجد من يقرضه. فأبيح له السَّلّمِ حتى لا تفوته 
مصلحة استثار أرضه. 

المسألي الثانيت: في شروطه: 

السلم نوعٌ من أنواع البيع؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع» ويضاف 
عليها الآتي: 

1) أن يكون المسلّم فيه ثما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزنٍ أو ذَرْع حتى لا يؤدي إلى 
التنازع. ْ 

2) معرفةٌ قدرٍ المسلّم فيه بمعياره الشرعيء فلا يصح في مكيل وزناًء ولا في موزون كيلاً. 

3) أن يذكر جنس المسلم فيه» ونوعهء بصفاته المميزة له. 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم ((224)0)) ومسلم برقم (1604). 


ش للد ]ة» [ا. ققد ]) 


4) أن يكون ديناً في الذمة. 

5) أن يكون مؤجلاً. 

6) أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين. 

7 أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهم|. 

8) كون المسلّم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجلء حتى يُسَلّمه له في وقته» فإن لم يكن 


موجوداً -كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر. 





1) ماالسلم؟ وماحكمه؟ 
2) ما الحكمة من مشروعية السلم؟ 
3) عدد شروط السلم. 


0ه الفقه 


الوكالتن 


وفيه مسألتان: 

المسألت الأولى: تعريفها » وحكمهاء وأدلنّ مشروعيتها: 

1 - تعريفها: الوكالة تفويض شخص غيره؛ ليقوم مقامه في] تدخله النيابة. 

2 - حكمها وأدلة مشروعيتها: وهي مشروعة: قال تعالى: 9 فََبَعَنُواً و سف 


هه 


هلزوة إلى الكيكة 2 [الكهف: 19]. » وقال جل شأنه: ظٍِ 4# إَِّمَا لدت دعر" 
وََلْصَكنِ وَالْعتمِليرت عَلَيَهَا © [التوبة: 60]. فجوّز سبحانه العمل عليهاء وذلك بحكم 
البابة عن المسحقين. 

وعن جابر - دعن - قال: (أَوَدْتُ الخُروجَ ِل حير فَأتَيِتُ ول لله صَلَ الله عَلَيْه 


4 عه 


ولك كلقن قا ونلك لك ل 1 دتٌ الخرُوجَ إِلَ حَيَْرَ قَقَالَ: «إدَا تَ كيل فَخْذ يله 


و 


حَمْسَةَ عَشَّرَ وَسْقَا . 10 . وعن عروة بن الجعد قال: عَرَض للنبي - صؤالله 
فأعطاني ديناراً جَلَّبٌء فَأَعْطَانٍ دِينَارًا وَكَالَ: " أيْ عَرُوٌَ انْتِ الب فَاشْتر لَنَا شَا 


تَعيوسك- حلب 


942 


وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليهاء فإنه لما كان لا يمكن 
لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسهء دعت ال حاجة إلى مشروعيتها. 
07 الثانيي: شروطهاء واللأحكام المتعلقن بها: 
يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف. بالغاء عاقلاً» رشيداً. 


1. رواه أبو داود برقم (3632) والدارقطني (4/ 155). 
2 أخرحه أحمد برقم 19362 (32/ 107) ؛ ط الرسالة. 


زا سال تجه» 


2 - تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة» كالبيع والشراء وسائر العقودء والفسوخ 
كالطلاق والخلع. وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات» كإخراج الزكاة» 
والكفارة» والنذرء والحج, ونحو ذلك. 

3 - لا تصح الوكالة في| لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى» كالطهارة والصلاة. 

لح يلاك الراك وت التسرهما فيه إذة الكل أوسا فعا زف هلين الفا درطا الا 
يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل. 

5 - لا يصح للوكيل أن يوكل غيره؛ إلا إذا أجاز له الموكَلٌ ذلك» أو عجز الوكيل عن 
العمل؛ أو كان لا يحسنه فيوكل أميناً يقوم مقامه فيه| وكل فيه. 

6 - الوكيل أمين فيا وكل فيه» لا يضمن. إلا إذا فرّط أو تعدى. 

7 - الوكالة عقد جائزء لكل من الطرفين فسخه. 

8 - تبطل الوكالة بموت أحد الطرفينء أو جنونه» أو فسخه لماء أو عزله مِنْ قِبّل الموكل» أو 
الحجر عليه لسفهه. 


3 1353 5 2 


ع" 1 
2 ا 


الأستلن 


ها الو #الكلاريا تحكنيا؟ وما الدي؟ 

خناذا يشقط نك عن الوك ورك ؟ 

3) ما الذي تصح فيه الوكالة؟ وما الذي لا تصح فيه؟ 
4) ما للوكيل من التصرف في الأمر الموكل فيه؟ 

5) هل للوكيل أن يوكل غيره؟ 

6 هل الوكيل ضامن؟ 

7 هل عقد الوكالة لازم أم جائز؟ 

8) بم تبطل الوكالة؟ 


الفقه 0 


الكنفائنيّ والضمان 





وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: في معنى الكفالت وأدلتّ مشروعيتها: 

1 - تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه» إلى مجلس الحكم. 

2 - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعال: 9 فَالو َْقِدُ صوَاعَ ألْمَكِ ا 
به (َعِيمٌ © * [يوسف]. أي كفيل ضامن. وقوله تعالى: «9 سَلْهُمَ زد 
[القلم] أي كفيل. 

ومن السنة قوله - صَزَّتَدعيهوسََ-: «العَارِيةٌ مُوَدَاف وَالرّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَيْنُ مَفَضِيٌ) '. 
فالزعيم هو الكفيل» والزعامة الكفالة:. 

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. 

المسألت الثانيت: أركان الكفالن وشروطها: 

أركان الكفالة حمسة: الصيغة» والكفيلء والمكفول له والمكفول عنه؛ والمكفول به. 

وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده. ولا تتوقف على قبول المكفول له. 

أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من 
التبرعات. وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي» وكذلك المحجور عليه 
لسفه. فلا تصح كفالته» ولا ضانه. 


1. رواه أبو داود برقم (3565).» والترمذي برقم (1265) وقال: حديث حسن؛ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 610). 
2 معالم السنن (3/ 177). 


ش «لنندة» “قد ] 


وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة» بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط 
لصحة الكفالة. 

أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال» ويطلق عليها الضمان» وقد تكون بالنفس» 
ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. 

المسألت الثالثث: في بعض أحكام الكفالن: 

1 - تصح الكفالة بيبدن كل إنسان عليه حق مالي. 

2 - لا تصح الكفالة بيبدن من عليه حد. 

3 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. 

4 - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. 

5 - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيلء ول يسدد, أو أفلس. 

6 - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار 
للمكفول أو للكفيل الغارم. 

7 - تصح الكفالة بالنفسء وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى 
مجلس الحكم, أو نحو ذلك. 

المسأليّ الرابعت: في الضمان: 

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره» وهو جائز؛ لقوله تعالى: إوَلِمَن جَاءَ بوء حِمَلُ 
عير وَأَنَأْيوء صَعِيرٌ © 4 [يوسف] أي ضامن. وقوله - صَرَلعيوَصَة-: (الزعيم غارم). 

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لآن الحاجة تدعو إليه» وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون 
المأمور به شرعاً. 

أحكام الضمان وشروطه: 


[. تقدم تخريجه قريباً. 


اله سكن 


1 - لايجوز أخذ العوض عليه. 

2 - يجوز تعدد الضامنين» فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. 

3 - لايشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. 

4 - يصح ضان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم» وكذلك يصح ضمان عهدة 
المبيع . 

5 - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن» أو ضمينء أو زعيم أو نحو ذلك. 

6 - لا تبرأ ذمة الضامن,ء إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين» بإبراء أو قضاء. 

7 - يشترط لصحته: رضا الضامنء فإن أكره على الضمان لم يصح. ولا يشترط رضا 
البو سدور لروفي امون لك 

كايشترط لضحتةة أن يكون الضامة جائز الصرف:» بأن يكوة: بالخ عاقلا رشيدا. 


1 2 
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عصبير 
د 


يكير 
ب" 


الأسئلى 


ما الكفالة؟ وما دليلها؟ 

ما أركان الكفالة؟ 

بم تتم صيغة الكفالة؟ 

ما يشترط في الكفيل؟ 

ماذا على الكفيل إذا ماطل الأصيل أو أفلس؟ 

ما الضيان؟ وما دليل مشروعيته؟ 

هل يشترط للضان ألفاظ مخصوصة تنعقد به؟ 
متى تبرأ ذمة الضامن؟ 

ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 
لا يشترط رضا المكفول عنه في صحة الكفالة (). 
تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص (). 
يجوز أخذ العوض على الضمان (). 


ارط لفيسة الخراث رضي الاين (). 


اقرط لعج لقان رفيا القميوة هنه 0 
لأرقة ل لميحة القب ديفا لضيو له 240 


الفقه 


الحجر 


وفيه مسائل: 

المسألي الأولى: معناه وأدلج مشروعيته وأنواعه: 

1 - تعريف الحجر: الحجر لغت: المنع. 

وفي الشرع: منع إنسان من تصرفه في ماله. 

2 - أدلتج مشروعيتهك: 

والأصل فيه قوله تعالى: 7 ولا فوووا الشمهة أَمَولَجْر © [النساء: 5]. أي: 0 لكن 
أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: "9 وََأواْ سنس حَقَ 


و لك إن ل ا ا © [النساء: 6]» وقوله تعالى: ١‏ 
أأزى 


وَإن كان | عََهِ لَلَنٌّ سَفيهًا ال 
صرد © رص 
ِألْحَدُلِ وَأَسْتَمْهِدُوا سَهِيئيْن © البعرة: 282] . فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه 


واليتيم ومن في معناهما -كالمجنون والصغير- في أموالهم, لتلا تتعرض للضياع والفساد. ولا 
تُدفع إليهم. إلا إذا تحقق رشدهمء وللولي أن يتصرف في أموالهم, إذا دعت المصلحة لذلك. 

3 - أنواعه: الحجر على نوعين: 

النوع الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه» كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون» قال 
تعالى: 9 وَل ووأ سمه أُمَولْكيرْ 4 [النساء: 5] .النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة 
غيره» كالحجر على المفلس» فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. والحجر على 


الكنسان الفقه 


المريضن مرض الموات في] زاد غلى القلث. من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد تحجر عليه لحق 


سيده؛ فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. 
المسألت الثانيت: اللأحكام المتعاقنيّ بالنوع الأول من الحجرء؛ وهو 
الحجر على الانسان لمصلحني نمسهك: 


1 - إذا تعدّى المحجور عليه لصغره ونحوه. على نفس أو مال بجناية» فإنه يضمن ويتحمل 
ما يترتب على ذلك من غرامة؛ لأن المتعدَّى عليه لم يفرط» ولم يأذن بذلكء وأما إذا دفع ماله إلى 
صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه» ل يضمنه؛ لأنه سلّطه عليه برضاه؛ فهو مفرّط. 

2 - يزول الحجر عن الصغير بأمرين: 

الأمر الأول: البلوغ» ويعرف ذلك بعلامات» وهي: إنزاله المني» أو إنبات الشعر الخشن 
حول القبل» أو بلوغه الخامسة عشرة» أو الحيض في حق الجارية. 

الأمر الثاني: الرشدء وهو الصلاح في المال» لقوله تعالى: 9 وتوا اسمن حو ذا يلوأ 
لك إن ءَالْمَور مَنْهُمَ نذا َدَمعوَاأ هر أمولهْرَ 4 [النساء: 6]. 

ويعرف رشله بالامتحان» فيمنح شيئاً من التصرفء ويترك يتصرف مراراً في المال» فإن لم 
يغبن غبناً فاحشاًء ول ينفق ماله في حرام و ات 

3 - يزول الحجر عن المجنون بأمرين 

الآول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه. 

والثاني: الرشد. أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في 
التصرفات المالية. 

4 - يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً رشيداً» ثم وصيه. ويجب على من يتولى 


- 


أمرهم أن يتصرف با فيه الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالى: 99 ولا تَفَرَُوا مَالَ الْبيِيِ إلا يال 


2 َع 4[ الأنداء: وعدا :والآية نصّت عل الينيم» ويقامن عليه خيره نعو في معفاه: 


5 - على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلاً وبهتاناً؛ لقوله تعالى: 
٠‏ إن اذَينَ يَأْخُلونَ أُمَوَلَ سس عنما إِنَمَا يأَكُلُوت فى ونه 105" 
وَسَمَصَلْوَنَ سَعِيرَا © * [النساء]. 

المسألت الثالثت: الأحكام المتعلقت بالنوع الثاني من الحجر؛ وهو 
الحجر على الإنسان لمصلحنين غيره: 

1 - لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله. لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله» لكن لو أراد 
سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه» فللغريم منعه من السفرء حتى يوثقه برهن أو كفيل 

2 - إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه» فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن 
يؤمر بالوفاء عند المطالبة» فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين» فإن امتنع تُدُحَل في ماله بوفاء 
ديونه. أما إذا كان ماله أقل جما عليه الدين الحال» فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة؛ 
لثلا يضر بالغرماء. ولا يُمَكّنَ المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر 
بأصحاب الديون. 


3 - من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر. فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر 


4 - للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة؛ لأن هذا هو المقصود من 
الحجر عليه» وفي تأخير ذلك مَطْلّ وظلم لهم, ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن. 


التلكان الفقه 


0-1 


الاستلص 


ما اشير لغة وشره؟ 

2) تكلم عن مشروعية الحجر. 

3) ما أنواع الحجر؟ 

4) هل يضمن المحجور عليه لصغره إذا تعدَّى؟ ولماذا؟ 

5) بم يزول الحجر عن الصغير؟ 

6) بم يزول الحجر عن المجنون والسفيه؟ 

7 من يتونٌ أمر المحجور عليهم؟ 

0 ما واجب ول اليتيم؟ 

9) متى يحجر على المّدين؟ ومتى بالسداد دون حجر؟ وما العمل إِنٍ امتنع عن 
السداد؟ 

0) ماذا يعمل الحاكم في مال المحجور عليه لحق الغرماء؟ 

1) ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 

- لول الصبيٌ والمجنون أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك (). 

- إذا تعدّى المحجور عليه لصغر على نفس أو مال بجناية فإنه غير ضامن (). 

- إذا دفع إنسان ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فآتلفه لم يضمنه (). 

- يحجر على المدين بالدين الذي عليه ولو لم يحل أجله 40 


- من أقرض المحجور عليه وهو في الحجر فله المطالبة بدينه متى شاء 2 (). 


الشركير 


وفيه مسألتان: 

المسألت الأولى: تعريف الشركة وحكمها وأدلنّ مشروعيتها: 

1 - تعريف الشركن: 

الشركة لغة: الاختلاط» أي: خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضههم. 

وشرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. 

فالاجتاع في الاستحقاق: كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة» وتسمى هذه 
أيضاً: "شركة الأملاك". 

والاجتماع في التصرف: وهو ما يعرف ب "شركة العقود". وهي المقصودة هنا بالبحث. 
فهذان قسان للشركة وفق هذا التعريف. 

2 - أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة؛ وجاءت الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث 
النبوية الشريفة» بجوازها. 

وقال تعالى: 9 فَإِنَّ كيرا عن لاط َيف تعفر عل بَعْض 4 [ص: 24] . والخلطاء: 


قر 


4 


الشركاء. وقال سبحانه: سٍ في قوير شوكجكاة ف اتيف م لتك 4 النساء: 12] . وهي من العقود 
الجائزة» والمجتمع بحاجة ماسة إليها ولا سيهما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص 
القيام بها بمفرده. 


المسألن الثانية: أنواع شرك العقود: 

أول: شركت العنان: 

وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه» وسميت بذلك؛ لاستواء الشريكين فيها في 
المال والتصرفء كاستواء عِنان فرسيههم| إذا استويا في السير» ويُشْترط في صحتها كون رأس المال 
من كل منهما أو منهم نقداً معلوماً حاضراًء وأن يُحَدّد لكل واحدٍ منهما جزء معلوم من الربح. 

ثانياً:ء شركن المضاربي: 

وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح. 

ثالثاً: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهماء دون أن يكون لما رأس 
مال؛ اعتماداً على ثقة التجار مبها. 

ثالثا : شركت الأبدان: 

وهي أن يشتركا فيها يكتسبان بأبدانها من المباح» كالاحتشاشء والاصطياد» والمعدن, 
والاحتطابء أو يشتركا فيا يتقبلان في ذتمهم| من العمل» كنسج وخياطة ونحوهما. 

يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه» وكذلك الخسارة تكون بينههما على قدر 
ماليههاء وهذا في غير المضاربة» ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاءء كما تنفسخ بموت 


أحدهما أو جنونه. 


الفقه وداه 


الأسئلى 


1) عرف الشركة لغة وشرعاً. واذكر أقسامها حسب التعريف الشرعيٌ. 

2) تكلم عن مشروعية الشركة. 

3) ما شركةالعنان؟ وماشرطها؟ 

4) اشرح الشركات التالية: شركة المضاربة/ شركة الوجوه/ شركة الأبدان. 
5) كيف يكون الربح والخسارة بين الشركاء؟ 

6) كيف تفسخ هذه الشركات؟ 


ع 1 
120 الفقه 


الاجازة 


وفيه مسائل: 

المسألي الأولى: معناها وأدليّ مشروعيتها: 

1[ - معنى الإجارة وتعريضها: 

لغةنككةن الأحرو وهو العوضى: ونته شيمية الثواب أجرا. 

ونقرعا: عقد عل متاعة فاحة معلومة توخل شه تعيعاء مدة محلومة) من عيخ. محلومة أو 
موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم. 

2 - أدلث مشروعيتها: 

ودليل مشروعيتها قوله تعالى: 9# فَِنَّ نصَعَنَ 
جل شأنهظ قَالَ إِحَدَدهُمَا يتات 0 إن حَبرَ مَنِ أَسَعَنَجَرَتَ التو الأ 
# [القصص] وقد ثبت (أن النبي - صَآَلَهء سه 

وجاء الوعيد لمن لم يوفٌ الأجير أجرته. فعن أبي هريرة - وِدََنََعَدَهُ - » أن رسول الله - 
صَإَكَُ انلوسر - قال: (قَالَ الله كَلدكة أَنَا حَصَمُهُمْ يَوْمَ القيّامَة:) ... وذكر منهم: 1ه 
اسْتَأجَرَ أجِيًا فَاسْتَوْقٌ منْه وَ1يَعْطٍ أَجْرَ)» . وعن ابن عمر - ويَعَلَبََعَنْهَا - قال: قال رسول الله - 
صَإَلنعَلِووس0-: (أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يف عرَقَةُ):. 


[. رواه البخاري برقم (2263). والرّيت: الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء. 
2 رواه البخاري برقم (2227). 
2 رواه ابن ماجه برقم (2443), وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 1995). 


المسألي الثانيت: شروطها: 

1 - لا تصح إلا من جائز التصرفء عاقلا بالغأ حرأ رشيداً. 

2 - أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليهاء فاشترط العلم بها كالبيع. 

3 - أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة» فوجب العلم بها كالثمن. 

4 - أن تكون المنفعة مباحة» فلا تصح الإجارة على الزنى» والغناء» وبيع آلات اللهو. 

5 - كون المنفعة قابلة للاستيفاء» فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه. كإجارة 
أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. 

6 - أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها؛ لأن الإجارة بيع المنافع» فاشترط 
ذلك فيها كالبيع. 

7 - أن تكون المدة معلومة» فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى التنازع. 

المسألي الثالثت: الأحكام المتعلقني بها: 

ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية: 

1) لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات» كالأذان والحج والفتيا والقضاء 
والإمامة وتعليم القرآن؛ لأنها قربة إلى الله تعالى» ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقاً من بيت 
فال المجلمين: 

2) على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويُّمَكّن من الانتفاع بهاء ويجب على 
المستأجر المحافظة على العين المستأجرة» وأن يدفع الأجرة عند حلوها. 

3) لايجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفينء إلا برضا الآخرء وإذا مات أحدهما والعين 
المؤجرة باقية لم يبطل العقد. ويقوم وارثه مقامه. 

4) تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة» أو انقطع نفعهاء كدابة ماتت»ء أو دار انهدمت. 

522 


قصون الفقه 


0-3 


الاسنليص 


1 "عرف الاجارة لكة وكرها. 

2) تكلم عن مشروعية الإجارة» والتأكيد على حق الأجير. 
3 ماشروط الإجارة؟ 

4) ما حكم الاستئجار على القرب والعبادات؟ 

5) اذكر ماعلى المؤجر والمستأجر من حقوق وواجبات. 


6) هل لأحد الطرفين في الإجارة فسخ العقد؟ ومتى ينفسخ عقد الإجارة؟ 


00 
الفقه 12 


المزارعي والمسافاة 





وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: معثاهما وحكمهما: 

1 - معناهما: المزارعة: دفع أرض لمن يزرعهاء أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم 
مشا من اللمرة. 

المساقاة: دفع شجر مغروس معلوم, له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من 
الثمرة. 

والعلاقة بين المزارعة والمساقاة: أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوبء والمساقاة تقع على 
الشجر كالنخيل» وفي كل منهم| للعامل جزءٌ من الإنتاج. 

2 - حكمه|: مشروعتانء وهما من العقود الجائزة» لحاجة الناس إليهما. فعن ابن عمر - 
ينعا -: (أن النبيّ - صَِتَعوِوَسلَ- عَامَلَ حَيْببشَطْرِ مَ يرج مِنْهَا من تَمَرِ أو رَزْع). 

المسألتٌ الثانين: شروطهما: 

1) أن يكون عاقدهما جائز التصرف. فلا يقعان إلا من بالغ» حر» رشيد. 

2) أن يكون الشجر معلوماً في المساقاة» والبذر معلوماً في المزارعة. 

3) أن يكون للشجر ثمر مأكول» من نخل وغيره. 

4) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم بما يحصل من ثمر الشجرء أو من الغلة» كالثلث أو 


الربع أو نحو ذلك. 


1. متقق عليه: رواه البخاري برقم (2329)) ومسلم برقم (1551). 


ش «لنددة» [ا. ققد ]) 


المسألي الثالثت: الأحكام المتعلقي بهما: 

ويتعلق بب| الأحكام الآتية: 

1) يلزم العامل أن يعمل كلّ ما يؤدي إلى صلاح الثمرة» من حرثء وسقيء ونظافةٍ؛ 
وصيانة» وتلقيح النخل» وتجفيف الثمر» وغير ذلك. 

2) على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصلء كحفر البئر» وتوفير المياه» وإقامة 
الجدران والحواجزء وجلب الآلات ومضخات الياه. 

3 يملك العامل حصته بظهور الثمرة. 

4) لكل عاقد فسخ العقد متى شاء؛ لأنهم| عقد جائز غير لازم» فإن انفسخ العقد وقد ظهر 
الثمرء فهو بين العاقدين على ما شَرَطاء فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة» فلا 
شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة» أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد 
الشروع في العمل» فللعامل أجرة عمله. 

5) لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة» فلا شيء 
للعامل. 


الفقه 


0-3 


الاسندليص 


1) ما المساقاة؟ وما المزارعة؟ وما العلاقة بينهما؟ 

2) ما حكم المزارعة والمساقاة؟ 

8)ماشروظ الوارغة والنياقة؟ 

اذهل كل من العاف ماعب الأزظى ل اللرارع لاوا لننانان؟ 

5) متى يملك العامل حصته؟ 

6 لمن حق فسخ عقد المزارعة والمساقاة؟ وكيف تستوفى الحقوق عند فسخه؟ 


ما للعامل إن لم تثمر الثمرة؟ 


0 


2/7 ]> الفقه 





وفيه مسائل: 

المسأليّ الأولى: في معناها وأدليّ مشروعيتها: 

1 - معناها: الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض 
مالي. وسميت بذلك؛ لأن صاحبها ضمٌّ المبيع إلى ملكه؛ فصار شفعاً بعد أن كان نصيبه منفرداً 
في ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ 
لدفع الضرر. 

153 طريضم ا" ادل فوا حييه جر » وود بان التى الى سي انه 
عَلَيْهِ وَّمَ وَسَلَّمَ بِالشّفْعَةٍ في كُلّ ما 1 يَقْسَمْ لالط سا ا طم ٠‏ وق 


ل الى قرلا صل لسو وال اررق ير ا 000 


اث عا عسل تر 


0 5 
5 


حَق به)* . وعله - صََكَُ دوس - قال لحار ار أَحَقّ بتار 


وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيه| بيع من أرضء أو دارء 
أو حائط. 


فتبيّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع. 


1 رواه البحاري برقم (22257) واللفظ له ومسلم برقم (1229). 
2 رواه مسلم (1608) (134). والرّبعَة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض. 
رواه الترمذي برقم (1368) وقال: "حسن صحيح". وأبو داود برقم (3517)» واللفظ للترمذي» وصححه الألباني (الإرواء برقم 1539). 


المسألني الثانيت: الأحكام المتعلقن بالشفعي: 

1 - لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه. فإن باع» ولم يؤذنه 
فهو أحق به. 

2 - لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار» كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. 

3 - الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه؛ لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. 

4 - تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم» ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت 
ندسواء كان موجاة أو تحالا. 

5 - تثبت الشفعة بكون ال حصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعاً صريحاً أو ما في معناه» فلا 
شفعة في| انتقل عن ملك الشريك بغير بيع: كموهوب بغير عوض» وموروثء وموصى به. 

6 - لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة» فلا شفعة فيا لا يقسم: كحمام صغير» 
وبئر» وطريق. 

7 - الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع» وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت. إلا إذا 
لم يعلم فهو على شفعته» كذلك لو أخحَر طلبه لعذر» كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار. 

8 - محل الشفعة الأرض التي لم تقسم, ولم تحدء وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لما. فإذا 
قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك. فالشفعة باقية في 
أصح قولي أهل العلم. 

9 - ولابد للشفيع مِنْ أخذ جميع المبيع» فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه. وذلك دفعاً للضرر 
فق المناري» 

المسألت الثالثن: في أحكام الجوار: 

الجار له حق على جاره» وقد أوصى النبي - صََنَءََنهوسَله- بالجار حتى كاد أن يورثه. 

فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه. أو ممر في ملكه» أو نحو ذلك فعلى 


جاره أن يحقق له حاجته» سواء كانت بعوض أو بغير عوض. 


ش «لنتدة» [. تقد ] 


ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. كفتح نافذة تطل على بيته» أو مصنع 
يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهها جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه 
الخشب إلا عند الضرورة» كأن يحتاج إليه عند التسقيفء فلا يمنعن من ذلك؛ لقوله - 
ءوسل -: (لاَيَمْنَمْ جَارٌ جَارَهُ أن يَغْرِرَ حَسَّبَهُ في جِدَارِهِ)'. 

المسأليّ الرابعت: في الطرقات: 

1 - لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم. 

2 - لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق. 

وعدل فون أن يون نو فنا لذايكه أو شما وه بطويق الا 

4 - الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه» من جميع ما يضر المارة عليه» كوضع 
المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. 


1 رواه البحاري برقم (2463). ومسلم برقم (609 1 واللفظ للبحاري. 
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1 4 
لماه 


ِ 


الاسنلص 


ما الشفعة؟ ولم سّمِيت بهذا الاسم؟ 

لل نتقل ملكه بالحبة والوصية والإرث؟ 
هل تثبت الشفعة فيا اتتقل ملكه بالهبة والوص 

ما محل ثبوت الشفعة؟ 


فى أرضه أو مر فى ملكه أو نحو 
إجراء الماء فى أرضه أو ع 
لإنسان إن طلب منه جاره إجراء الماء ف 
ما على ال 1 


الإضرار بالجيران ببناء أو أصوات أو غيرهما؟ 
ما حكم الإضرار بالج : 
اذكر شيئاً من أحكام الطريق في ضوء ما درستَ. 
ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب ما يلي: 0 
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه 0 
تثبت الشفعة في المنقولات من الأمتعة والحيوان : 


موحل أوسالة (). 
شعت له الشفعة أخذه ناله ن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو 
- ومن ثبتت : 


0). 
لا شفعة فيا لا يقبل القسمة كالبئر 0 
شعبة م شعس الايان 1 

إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيه| 


ع 1 . 
130 الفقه 


الوديعي والإتلافات 





وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: تعريفها وأدلت مشروعيتها: 

الو ل ري 

2 - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها قوله تعالى: «9 فَلَيَوَدٌ أ ألِى أ أؤَتْمِنَ أَملسَسَدَد © [البقرة: 
3 وقال تعالى: ظٍِ * إِنَّ ا أنه يمقر ا أن و أ ممت إل 2 2 [النساء: 58] وقال 


ا 


- صَِآَانَدعَئَوسَل-: (َد الْأَمَانَةَ إل مَنِ العَمَنَكَ تلق ولق جز خائك )1 ولآن الشرورة واشابة 
داعية للإيداع. 

فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة؛ لقوله - 
صَِتَْعَوِوسك-: (وَاللْهُ في عَوْنِ الْعَْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه):. 

أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبوها. 

المسألي الثاني: شرط صحتها: 

أن تكون من جائز التصرف لثله» فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون 
أو سفيه» فأتلفه فلا ضمان» لتفريطه. وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخرء صار الوديع 
رابجا لدي أخيدة. 


1. رواه أبو داود برقم (3535))» والترمذي برقم (1264)؛ وصححه الألباني في الإرواء (5/ 381). 
2 رواه مسلم برقم (2699). 


المسألت الثالثت: في الأحكام المتعلقت بالوديعض: 

1 - الوديعة أمانة في يد المستودع» فلا ضمان عليه إن لم يفرط؛ لأنها أمانة كسائر الأمانات» 
والأمين لاايضمن إن لم يتعد. لقوله - صََرَلنَءَََوَسَة-: (لَا ضََنَ عَلَ مُؤْمَنِ)'. 

2 - إذا تعدّى على الوديعة» أو فرّط في حفظهاء فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال 

3 - يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً؛ لأن الله -عَرَيجَلَّ- أمر بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء ولا يمكن ذلك إلا بحفظهاء ولآن المقصود من الإيداع الحفظء والوديع 
ملتزم بذلك. فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. 

4 - يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة» كزوجته وعبده وخازنه 
وخادمه؛ وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط» فلا ضمان عليهم. 

5 - لايجوز أن يودعها عند غيره من غير عذرء وأما لعذر: كسفر أو حضور موت فجائز. 
وعليه: فإن أودعها عند الغير بعذرء فتلفت» لم يضمنء وإن كان بغير عذر ضمن؛ لتعدّيه 
وتفريطه. 

6 - إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر. فإنه يجب عليه ردّها إلى صاحبها أو 
وكيله فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لاء وإلا دفعها إلى الحاكم» 
فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به؛ لأن النبي - صََِّلنَعَْيِوسَله- قبل ا هجرة إلى المدينة أودع 
الودائع لأم أيمن -ووَلنَْعَئْه-. وأمر علياً أن يردّها إلى أهلها:. وكذلك إذا مرض المستودع 
مرضاً تخوفاًء وعنده ودائع» فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابهاء فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم» 


أو عكك مرق يوقو نه 


1. رواه الدار قطني برقم (4113)» والبيهقي (6/ 289)» وحسّنه الألباني بمجموع طرقه (الإرواء برقم 1547). 
2 رواه البيهقي (6/ 289) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ 384). 


سهان الفقه 


7 - إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافهاء وتغذيتهاء فإن أهملهاء وتلفت. ضمنهاء 
ويأثم بهذا الإهمال لحرمتهاء ولآن كل كبد رطب فيها أجر. 

8 - المستودع أمين يُقبل قوله. إذا ادَّعى أنه رد الوديعة إلى صاحبهاء أو من يقوم مقامه. 
ويقبل قوله مع يمينه» إذا ادّعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. 

وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لاء فإن أرها من غير عذرء فتلفت» 
فإنه يضمن. 

9 - من الصور المعاصرة للوديعة: الودائع المصرفية» وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع 
مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقاء ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ» ويدفع 
لصناخبها فائدة مالية كارجة بوعل تصيرق مع القرضن سن يق ملك اناك لعشهاة وتدلتيا 
بذمته» وتعهده برد مثلها عند المطالبة» وهي ببذه الصورة من الربا المحرم» فليحذر المسلمون من 
الوقوع فيه. أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة» كالذي يعرف اليوم بالحساب 
الجاري. فلا شيء فيه» لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة» 
وكان مضطراً إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلكء فإنه يقبض 
هذه الزيادة» وينفقها في مصالح المسلمين العامة. 

المسألتّ الرابعتة: في الاتلافات: 

يحرم الاعتداء على أموال الناس» وأخذها بغير حق» ومن اعتدى على مال غيره فأتلفهى 
وكان هذا المال محترماء فإنه يجب عليه الضمان» وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره» بحل 
قيد» أو بفتح باب أو نحو ذلك. 

وإذا كان له مواش وجب عليه حفظها في الليل» من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم. 


فإن أهملها وحصل الفساد ضمن؛ لأن النبى - صَََِّنَْءَلتَهِوَسَدهَ- قضى أن على أهل الأموال 


سال سس يهيه» 


حفظها بالنهارء وأهل المواثي حفظها بالليل» وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم؛ لأن 
أموال المسلمين وأرواحهم محترمة» فيحرم التعدي عليهاء أو التسبب في إفسادها أو هلاكها. 
والصَّائِل' من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل» فقتله» فلا ضمان عليه؛ لأنه قتله 
دفاعاً عن نفسه؛ لقوله - موس - : (مَْ أَزِيدَ ماله بع حَنٌّ فَقَائلَ فَقْيل فَهُوَ شَهِيدٌ)". 
ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهوء والصليب, وأواني الخمر» وكتب الضلال والبدعة» 
وأشرطة ومجحلات المجون, والخلاعة» فإنه لا ضهان عليه» لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه» بل 
لابد من تقييده بأمر الحاكم؛ وتحت رقابته؛ ضماناً للمصلحة, ودفعاً للمفسدة» ودرءاً للفتن. 


3 353 3 2 


1. الصائل من الإنسان: هو الذي يسطو على غيره عادياًء يريد نفسه, أو عرضه. أو ماله. 
2 أحرحه الترمذي برقم (1420).؛ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماحجه برقم (2582)» وحسّن البوصيري إسناده في "الزوائد"» وصححه الشيخ 


الألباني (صحيح الترمذي برقم 1147). 


:كسان الفقه 





1) ماالوديعة؟ وما أدلة مشروعيتها؟ 

2) هل يجوز قبول الوديعة أم لا؟ 

3 ماشروط صحة الوديعة؟ 

04( هل على المستودع ضمان؟ 

5) هل يجوز للمستودع أن يحفظ الوديعة عند غيره؟ 

6 ماذا على المستودع إذا خاف على الوديعة أو أراد سفراً؟ 

7 ماذا على المستودع إن استودع دابة؟ 

8) هل يقبل قول المستودع في الرد وعدم التفريط في التلف؟ 

9 ما حكم التعدي على أموال الناس؟ وماذا على من أتلفها أو تسبب في إتلافها؟ 
0) تكلم عن أصحاب المواشي ما عليهم في مواشيهم من حفظ وضان متلفات. 
1) تكلم عن دفع الصائل وما يتبعه من أحكام. 

2) ماذا على متلف المحرمات؟ 


ب إن أخر المستودع رد الوديعة من غير عذر فتلفت فإنه يضمن (). 

- النبي - سه - قبل ا حجرة إلى المدينة أودع الودائع عند أم أيمن وأمر 
علياً أن يردّها 20 

- يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً (). 


العصب 


وفيه مسألتان: 

المسألنّ الأولى: تعريئه وحكمه: 

1 - تعريفه: العَضْبٌ لغة: أخذ الشيء ظلاً. 

وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير» ظلياً وعدواناً بغير حق. 

2 - حكمه: وهو بحرم بإجماع ا مسلمين؛ لقوله تعال: «( ولا يكوأ سكم بيتك 


الل [البقرة: 188].» وقوله - عبَآدَعَكَدوَسة-: (لا يحل مَل امْرِي إلا بطيب نَفْس هِنْهُ)" 
وقال - صَرلتَةءَوسَلَ- : (مَن الْتَطَمَ شِبْرًا من الْأَرْضٍ ظُلَا طَوَّقَهُ الله إِاهُيََْ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع 
أَرَضِينَ):. 

فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله» ويتحلل من أخيه» ويطلب منه العفو في 
الدنيا؛ لقوله - لوسك -: (مَنْ كَانَتْ له مَظلَمَةٌ لأحبه من عِرْضِهِ أ عَيْي لله هه 


2 


ره ا ال ا - - وا 95 8 اع حي “وز عير ف 2 0 هه 8 سر 
ايوم قَبْلَ أَنْ لأَيَكُونَ دِيتارٌ وَلاَ دِرْمَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ أَخِدّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَي وَإِنْ آ 


آ هه 


ره 


َكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنْ سَيقَاتِ صَاحِِهِ فَحُوِلَ عَلَْو):. 

المسألت الثانيت: في الأحكام المتعلقيّ بالغصب: 

13- يِب غل الغاضب ره المفضوب بحالة» وإن أثلفة رد بدلا مته. 

2 - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته» سواء كانت منفصلة أو متصلة. 

3 00131312195 0 اا 
1. رواه أحمد (5/ 72)» والدارقطني (3/ 26) وصححه الألباني (الإرواء رقم 1459). 


2 رواه البخاري برقم (2452 - 2453).: ومسلم برقم (1610) واللفظ لمسلم. 
3 واه البخاري برقم (2449). 


ع 5 


4 - المغصوب إذا تغير» أو قل» أو رخصء. ضمن الغاصب النقص. 


5 - الاغتتصاب قد يكون بالخصومة والأيان الفاجرة. 


6 - جميع تصرفات الغاصب باطلة. إن لم يأذن بها المالك. 


الأستلىن 


1) ها الغضت لغةوشرعا؟ 

2) ما حكم الغصب؟ وماذا على من عنده مظلمة؟ 

3) ماذا على الغاصب إن تاب والمغصوب عنده بحاله أو كان قد تلف؟ 
4) لمن تكون الزيادة الحاصلة للمغصوب إذا أراد الغاصب ردّه؟ 

5) ما حكم ما زاده الغاصب في المغصوب من بناء أو غرس؟ 

6 هل يضمن الغاصب النقص الحاصل للمغصوب؟ 

7 ما حكم تصرفات الغاصب في المغخصوب؟ 


11د ]» الفقه 


الصلح 


وفيه مسائل: 

المسألتي الأولى: معناد» وأدلن مشروعيتك: 

1 - معناه: الصّلْحُ في اللغة: التوفيق» أي قطع المنازعة. 
وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. 


2 - أدلة مش وعيته: وقد دل شر وعيته الكتاس» والسنة» والاجماع. 
فم ل عو 0 مسر و د ما ىو وا ع 


ره 2 خري “كل 
فمن الكتاب قوله تعالى: © وَالصَلحُ حَبرٌ #االنساء: 128]» وقوله تعالى: 4 وَإن 


طَأيِمَتَانٍ مِنَ أ لْمْوَمِنِينَ ما 4 [الحجرات: 9]» وقوله تعالى: ظٍِ يل 
فى كَيْير من خودِهُمَ ل مَرَ بِصَدَفَةٍ أو معدي | َو اذ 2 بيت 


- 


اير" قن يدل للك كيقة > 38 ءِ مََوْقَ فوته أَجْرَا عَظِيمًا © 14 
النساء]. ومن السنة قوله- صَرَتَدعَييَوِوَسَ-: (الصلْحُ جَائرٌ بين الْممْلِوِينَ ل 
أَوْ حَرَّمَ خلالا)". وكان النبي - صَِلنعَلدِوسَهه- يقوم بالإصلاح بين الناس. 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله» ثم رضا المتخاصمين. 


فدلّ على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع. 


1 رواهة أبو داود برقم 3594)» والترمذدي برقم (1352) وقال: حسن صحيح) وابن ماجه برقم (2352)» وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن 
ماجه برقم (1905). 


3 يه 


الفقه “139/5 
المسألت الثانيت: في أنواع الصلح العامي: 
الصلح بين الناس على أنواع: 
ا ف اك ا 
1 - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: «9 ون خْفَبرَ سِفَاقَ بَدنْهِمًا 


ص 2 ير وما 


عسوا حَحكمً 2 هال فَكَحَكمَا 31 اهلها إن بريدا إضلنا عق 


3 

0 © [النساء: 35] » أو خافت إعراضه؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: ظٍِ 
مرا حَاقتَ من بها ُمُورًا أ و يِعْرَاضًا فَكا جْمَحَ عَليّهمآ أن يُضِلِحَا بَيَنهُمَا 
0 و 0 حَارٌ # [النساء: 128]. 

2 - الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. قال تعالى: 98 وَإن طَايِمَنَانٍ مِنَ 
الْمَوَمِنِنَ ا 0 © [الحجرات: 9]. 

3 - الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين 

4 - الصلح بين المتخاصمين في غير المال. 

5 - الصلح بين المتخاصمين في المال» وهو المقصود في بحثناء وهو على نوعين: 

أ- الصلح مع الإقرار. وهو على نوعين أيضاً: 

1 - صلح الإبراء: وهو صلح على جنس ال حق المقرٌ به» كأن يقرّ رشيد لآخر بدين أو عين 
ثم يسقط عنه المقَرٌ له بعض العين أو الدين» ويأخذ الباقي» فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ 


الحم 


الصلح. وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه. وألا يكون مشروطاً في 
الإقرار. 

2 - صلح المعاوضة: وهو أن يصالح عن ال حق المقرٌ به بغير جنسه. كما لو اعترف له بدين أو 
عين ثم تصا حا على أخذ العوض من غير جنسه. فهذا حكمه حكم البيع» وإن وقع على منفعة 
فحكمه حكم الإجارة. 


ش لد [. تقد ] 


ب- الصلح مع الإنكار» وهو أن يدَّعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته. 
فينكرٌ المدّعى عليه» أو يسكت وهو يجهل المدعى به ثم يصالح المدعي عن دعواه بهال حال أو 
مؤجل؛ فيصح الصلح في هذه ا حالة» إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى. فيدفع المال؛ دفعا 
للخصومة عن نفسه؛ وافتداءً ليمينه والمدّعي يعتقد صحة الدعوىء فيأخذ امال عوضاً عن حقه 
الثابت. 

المسألت الثالثت: في الأحكام المتعلقيّ بالصلح: 

1 - يصحٌ الصلح عن الحق المجهول» وهو ما تعدَّر علمه من دين أو عين» كأن يكون بين 
شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمنء ولا علم لواحد منهما با عليه لصاحبه. 

2 - يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه» كالصلح عن القصاص بالدية المحددة 
شرعاء أو أقلء أو أكثر. 

3 - لاايصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه؛ كالصلح عن الحدود, لأنها 


شرعت للزجر. 


الأسئلى 


1) ما الصلح لغة وشرعا؟ 
2) اذكر أدلة مشروعية الصلح. 
) اذكر أنواع الصلح. 
4) ما أنواع الصلح مع الإقرار؟ 
5) اشرح أنواع الصلح الآتية: صلح الإبراء/ صلح المعاوضة/ الصلح مع 
الإنكار. 
6) ما الصلح عن حق مجهول؟ وهل يجوز؟ 
) ما الأمور التي يصح الصلح عنها؟ وما التي لا يصح ذلك فيها؟ 


انان؟ 


3 


142 الفقه 


المسايقىن 


وفيه مسائل: 

المسأليّ الأولى: معناها » وحكمها: 

1 - معناها: السبّقٌ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل» والإبل» وفى النضال» فمن سبق 
أخذه. 

والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام 
ونحوها. 

2 - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: © عدو ل س0 2 [الأنفال: 60]. ومن 
السنة: ما رواه ابن عمر - ووَإيدمَتَْا -: (أن النبي - صَِإآلَةءووَسَة- سَابَقَ بَْنَّ اليل الَنِي 
أُضْورَتْ مِنَ الفا وَأَمَدُهَا َيه الوَداع وَسَابَقَ يَيْنَ اليل الِّي 1 تُضْمَرْ من الي إلى مَسْجِدٍ 
بَنِي زُرَيْقَ)0 وقوله - صََِللَعيوسَلَه-: (لا سَبَقَ إلا في خف أو تَضْل أو حَافرِ):. 

والخف: البعيرء والنصل: السهم ذو النصلء والحافر: الفرس. 

وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. 

المسألت الثانيت: الأحكام المتعلقي بها: 

1 - تجوز المسابقة على الخيل» وغيرها من الدوابٌ والمراكب. وعلى الأقدام؛ وكذا الترامي 
بالسهام» واستعمال الأسلحة. 


1 رواه البخاري برقم (2868): ومسلم برقم (1870). 
2 رواه أبو داود برقم 42574 والنسائي برقم (3616)» والترمذدي برقم (1700) وقال: حسن») وصححه الألباني قِ الإرواء ,5/ 03). 


2 - تجوز المسابقة على عوض في الإبل» والخيل؛ والسهام؛ لقوله - صَآَلنَعَلتِوسَل-: (لا 
سَبَقَّ إلا في فت أو نَصْلٍ أو حَافِرِ). 

3 - كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية» كالتدرب على الجهاد. والتدرب على مسائل 
الف باللتتايقة ف« سباع .وهر ة اععة العرفن عليه 

4 - كل ما يُقصَدٌ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرعء تجوز فيه المسابقة» 
بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها. 

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. 

5 - لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة مالم يظهر الفضل لصاحبه. فإن ظهر فللفاضل 
الفسخ دون المفضول. 

6 - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقينء أو أحد المركوبين. 


7 - يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه. 


المسألن الثالثت: شروط أخذ العوض في المسابقي: 

1 - تعيين الرماة في المناضلة» أو المركوبين في المسابقة» وذلك بالرؤية. 

2 - اتحاد المراكب في المسابقة» أو القوسين في المناضلة» وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي 
وهجين, ولا بين قوس عربية وفارسية. 

3 - تحديد المسافة أو الغاية» وذلك إما بالمشاهدة أو بالذّرْع. 

4 - أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقدء فوجب العلم به وإباحته كسائر 


العقود. 


1. تقدم تخريجه (انظر الحاشية السابقة). 


5 - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَّبّه القهار» أما إذا كان منهماء 


أو من أحدهماء فلا تصح المسابقة. 


الفقه 


الأسئلى 


1) ماالسبق والمسابقة والمناضلة؟ 

2) ما حكمها؟ وما أدلة مشروعيتها؟ 

3) ما الذي يجوز أخذ العوض عنه وما الذي لا يجوز من المسابقات؟ 
4) بم تبطل المسابقة؟ 

5) ما شروط أَخَذٍ العِوّض في المسابقة؟ 


7 3 


5-5 1 قن 
146 ا الفقه 


العاريي 


وفيه مسائل: 

المسألت الأولى: معناها وأدلتن مشروعيتها: 

1 - معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيّة: هي العين المأخوذة 
للانتفاع» كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه. 

عِ رعس عر .6 ررض اه 

2 - آدلة مشر وعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: © وتعاونوا على لبر 
0-0162 - 
لْتَعُو * [لمائدة: 2]. وقال تعالى: 98 وَيمْسَعُو اكد ©) 1# الماعون] «وامراد ما يستعير 


ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية -ودَانَدُعَنَهُ ؛ (أن الب ت 
صَآَلََعَْيَدِوسَط- اسْتَعَارَ مِنْه أدرْعاً يَوْمَ حُتيْن)'. وعن أنس -وَيَدعَنَهُ - : (أن النبيّ - 


صَألنَعَوسلَه- اسْتَعَارَ فَرساً من أبي طَلْحَةَ -وَدَليَدْعَنَةُ - ):. 

المسألي الثانيت: شروطها: 

1 - أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاء والعينُ المعارة ملكاً للمعير. 

2 - أن تكون العين المعارة مباحة النفع» فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه» ولا تصح استعارة 
لاا ل ل 

3 - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع هماء فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام» 


فلا تصح إعارتها. 


1. رواه أحمد (4/ 222). وأبو داود برقم (3563)) وصححه الألباتي (الإرواء برقم 1513). 
2 متفق عليه: رواه البخاري برقم (2627)) ومسلم برقم (2307). 


المسألت الثالثت: بعض الأحكام المتعلقت بها: 

1 - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارهاء لأنه غير مالكِ لماء وكذا لا يجوز له 
تأجيرهاء إلا إذا أذن المالك في ذلك. 

2- أهها أمانة في يذ المسععين ِب أن حافظ غليهاء ويرذها سليمة كا أخذهاء فإن تعدئ 
أو فرظ ضَمنها: 

3 - الإعارة عقد غير لازم» فللمعير الرجوع فيه متى شاءء ما لم يضر بالمستعير» فإن أضرّ به 
م يجز الرجوع. 

4 - تنتهي الإعارة» وترد العارية بأمور: 

- مطالبة المالك بذلكء ولول يتحقق غرض المستعير منها. 

- وبانقضاء الغرض من العين المعارة. 

- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة. 

- موت المعير أو المستعير» لبطلان الإعارة بذلك. 

5 - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجرء له أن ينتفع بنفسه» وبمن يقوم مقامه» وذلك لملكه 
التصرف فيها بإذن مالكها. 


ع 1 
2 5 





1) ماالإعارة؟ 

2) ماأدلة مشروعية الإعارة؟ 

3) ماشروط الإعارة؟ 

4) هل للمستعير إعارة العين التي استعارها أو تأجيرها؟ ولم؟ 
05 هل للمعير الرجوع فيم| استعار؟ 


6( ع تنتهي الإعارة؟ 


الفقه 14 





وفيه مسائل: 

المسألن الأولى: في معناه وحكمه: 

1 - معناه: اللَوَاتَ لغة: هو ما لا روح فيه؛ والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها. 

وني الاصطلاح: هو الأرض المنفكّة عن الاختصاصات وملك معصوم, فهو الأرض 
الخراب التي لم يَخْر عليها ملك لأحدء ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد فيها أثر ملك وعمارة» 
ول يعلم لها مالك. 

2 - حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله - صَزَّلنَةءَلَِووَسلَ-: (مَنْ أخيا أَرْضًا مَبْنَهَ فَهِيَ لَه 
لون طلم حَقٌ). والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره» فيغرس 
فيهاء أو يزرع؛ ليستوجب بذلك الأرض. 

وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله - صَرَلََْتوِوسَله: (مَنْ 
خا أذقيا مين كلذ يها لغ وما اكتف العاف عينواء كله ييا )د 

المسألتّ الثانيت: شروطه وما يحصل به: 

يشترط لصحي إحياء الموات شرطان: 

1 - أنه لم يجر على الأرض ملك مسلمء فإن جرى ذلك حرم التعرض ا بالإحياء إلا بإذن 

شرفي 


2 - أن يكون المحيي مسلا فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام. 


1. رواه أبو داود برقم (3073)» والترمذي برقم (13/78)» وصححه الألباني (الإرواء برقم 1551). 
* العافية والعافي هو: كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بحيمة. 
3 رواه الدارمي (2/ 267).: وأحمد (3/ 313)؛: وصححه الألباني في الإرواء (6/ 4). 


كسان الفقه 


ويحصل الإحياء بأمور: 

1 - إذا أحاطه بحائط منيع ما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله - صَزَّلنَعَتَوِوَسَل-: (مَنْ 
أحَاط حَائِطًا عَلَ أَرْض فَهِيَ لَهُ)'. 

2 - إذا حفر في الأرض الموات بترأه فوصل إلى الماء» فقد أحياهاء وإن لم يصل إلى الماء فهو 
الأحق من غيره» وكذلك لو حفر فيها نهراً. 

3 - إذا أوصل إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك» فقد أحياها بذلك. 

4 - إذا غرس فيها شجراًء وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس» فنقّاهاء وغرسها فقد 
أحياها. 

5 - ومن العلماء من قال: إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمورء ويرجع فيه إلى العرف. ف| 
عدّه الناس إحياء فهو إحياء» وما لا يُعَدٌ إحياء فلا يعتبر. 

المسألت الثالثن: بعض الأحكام المتعلقن به: 

1 - من أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة» ومنها قوله - 
صََلتَةعَوْسلَ- : (مَنْ أَخيًا أزضاً مَينةَ فهي لَهُ). 

2 - حريم: المعمور لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. 

2 - لإمام المسلمين إقطاعٌ الأرض الموات لمن يحييها؛ لحديث وائل بن حجر: (أنَّ اليه 
أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ). 

4 - يجوز للإمام أن يَحْمِي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدينء إذا 
احتاج إلى ذلكء ول يكن فيه ضيق أو مضرّة على المسلمين» وليس ذلك لأحد سوى إمام 


َ 


1. أخرحه أبو داود برقم (3077) عن سمرة بن جندب» وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 1554). 
2 حرم الشيء: هو ما حوله من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. 
3 رواه الترمذي برقم (1381) وقال: حديث حسنء وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 1116). 


المسلمين» وهو مشروع للمصلحة العامة» ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً: (لآَحَى إلا 


لله ولرَسُولِه)". ومعنى حماه: أي جعله حمىّ» أي: محظوراً لا يقرب. 


1. رواه البخاري برقم (23/70). 


ع 1 
0 5 


الأسئلى 


1) ماالموات لغة واصطلاحاً؟ 

2) ما حكم إحياء الموات؟ وما دليله؟ 

3) ماشروط صحة إحياء الموات؟ 

4) بم يحصل إحياء الموات؟ 

5) هل لإمام المسلمين إقطاعٌ الأرض الموات؟ وما الدليل؟ 
6) هل يملك حريم المعمور بالإحياء؟ ولم؟ 

7) تكلم عن الحمى؛ ما هو؟ وهل يجوز؟ ولمن يجوز؟ 


الفقه 


الجعالن 


وفيه مسألتان: 

المسألت الأولى: معناها وحكمها: 

1 - معناها: الجعَالّة: التزام عوض معلوم؛ على عمل معين» بقطع النظر عن فاعله. 
مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارت المفقودة فله ألف دينار. 


م 


2 - حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاًء ويدل عليها قوله تعالى: 9 وَلِمَن ج] 
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قر صر حر 2 ع عن اس عوتيم 3 
بهء حِمَلٌ بعير وَأنَا بوه رَعِيمٌ 09 * إ[يوسف]. وعن أبي سعيد الخدري -ووَإْيَدَعَنَةُ - : أن 
نَاسّا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانُوا في سَفَرء فَمَرُوا بحي مِنْ أَْيّاءِ الْعَرَبِء 
فم ل اق بو امت وا عو« قا الو ا 8 وه سا م 1 دنه 20 و 12 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم, فقالوا لهم: هل فيكم رَاقٍ؟ فإ سيد الي ديغ أو مصّابء فقال 
رعو اهوىث عله كيو ب كع برسي اسم جرع لم و مقهرر >م رس اه هش هي 2ه 
رَجْل مِنْهُمْ: نَحَمْ فَأَنَاهُ فرَقَاهُ بفَاتحَةٍ الكتاب, فبَرَأ الرّجَل: فأعطِيّ قَطِيعًا مِنْ عَنَم) فَأَيَى أن 
يَفبلََاه وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ للدي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَأنَى لدبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ 
دَلِكَ لَه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله وَاللْهِ مَا رَقَيْتُ إِّا بفَاتَةِ الْكِتَاب فَتَبَسّمَ وَقَالَ: «رَمَا 
0 0 0 
قال: (خذواينهم؛ واضربوا لي بسهم معكم)". 

المسألي الثانيت: اللأحكام المتعلقت بها: 
ويتعلق بالجعالن اللأحكام الآتيي: 

1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف. وني العامل أن يكون قادرا على 
العمل. 

2 - أن يكون العمل مباحاء فلا تصح على محرم كغناء» أو صناعة خمر» أو نحوهما. 


ا 


ووسي ان ) 22 
رقية؟) ذ 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (22/76)) ومسلم برقم (2201). 


تناه الفقد 


3 - ألا يوقت العمل بوقت محدد. فلو قال: من رد جملي إلى نباية الأسبوع فله دينار؛ لم 
4 - أنها عقد جائز» لكلٍ من الطرفين فسخهاء فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل» وإن 
فسخها العامل فلا شىء له. 


الفقه 415 


الأسكلن 
1) ماالحعالة؟ 
2) ما حكمها؟ وأدلتها؟ 
3) ماذا يشترط في الملتزم بالجعل؟ وماذا يشترط في العامل؟ وماذا يشترط في 
العدا؟ 
4) ماذا للعامل إن فسخ الجاعل الجعالة؟ وماذا له إن فسخها هو؟ 


]> الفقه 





وفيه مسائل: 

المسألن الأولى: معنى اللقطنرّ وحكمها: 

1- معناها: القع لغة: الشيء الملقوط» وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقىّ فتأخذه. 

وفي الشرع: هي أخذ مال محترم من مَضْيّعة؛ ليحفظه. أو ليتملكه بعد التعريف. 

3 - حكمها وأدلتها: والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني - وعَإَنَُعَنهُ - : أن النبي - 


َألنعَِوسَلَ - شئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اغْرِفٌ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَمَاء 


مظوم) سيك كث ماه نر كس سن كد يي مز سام 11 . 5 1 مه + 1 21 22 لكي 2 5ه 
عَرّفْهًا سَنَْه فإن جَاءَ صَاحِبَهًا وَإِلا فَشَّانَكَ بِبَا» قَالَ: فضَالة الْتم؟ قَال: «هيّ لَك أَوْ لأخيك أو 
0 0 ل ا ل ل 0 
للذئب». قَالَ: فَصَالَّة الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وَطَاء مَعَهَا سِقَاؤْهَا وَحِذَاّهَاء ترد اكَاءَ وَتأكلَ الشجَرَ 


حَتَى يَلْقَاهَا رَيجَ). 

المسألت الثانيت: أقسام اللقطي: 

3 دما لأ كوه عه اناس #السوط والرششيي و القمرة والعصاة وهدااهوة الضاطةه 
وللملتقط الانتفاع به وتملّكه بلا تعريف. 

2 - ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل والخيل» والبقره والبغال» وهذا 


- - رعوء َه 7 عي ع 


المتقدم: (مَا لَك وَهَاء مَعَهَا سِقَاؤّهَا وَحَذَاؤٌهَاء تَرَدُ الَاءَ وَتَأكل الشجَرٌَ حتى يَلْقَاهَا رَيبًا). 


[. رواه البخاري برقم (2372)» ومسلم برقم (1722)» والوكاء: الخيط الذي تُشّد به الصّرة والكيس وغيرهماء والعِمّاص: الوعاء تكون فيه النفقة» من 
جلد أو غير ذلك. والمقصود: معرفة الملتقط بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها. 


3 - ما يجوز التقاطه. ويلزمه تعريفه: كالذهبء والفضة. والمتاع» وما لا يمتنع من صغار 
السباع كالغنم والدجاج ونحوهماء وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم. هذا لمن وثق في نفسه. 
وقدر على تعريقها. 

المسألن الثالثن: بعض الأحكام المتعلقتي بها: 

1 - إذا كان الملقوط حيواناً مأكولآء فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال» أو بيعه. 
والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه, أو حفظه. والإنفاق عليه من ماله» ولا يملكه. 
ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه. وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها. 

2 - إذا كان الملقوط هما يحشى فساده كالفاكهة» فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه. أو بيعه 


وحفظ ثمنه حتى يأق مالكه. 
3 - أما النقود والأوان والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع 
النامين» 


4 - لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَرّف بها؛ لأن التعريف 
باللقطة واجبء فإذا التقطها يعرف صفاتهاء ثم يعرفها سنة كاملة» وذلك بالمناداة عليها في مجامع 
الناس» فإن جاء صاحبها ووصفها ب| يطابق صفتها دفعها إليه» فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها 
عاماً كاملاً تكون ملكاً له. 

5 - الملتقط يتملك اللقطة» بعد تعريفها ومرور الحول. لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة 
أوصافها. فمتى جاء طالبها با ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره- 
صََنَهءلِدوسَل- بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم. 

6 - لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهماء ب| سبق بيانه. 

7 - لقطة الحرم لا تملك بحال. ويجب التعريف بها طول الدهر. 


المسألن الرابعحي: في ١‏ للقيط: 
للّقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع» أو باب مسجد ونحوه. أو يضل عن أهله. 
ولايعرف له: نسب ولا كفيل. 


ل سس سه © سك 2ن رص مدر خا 
ولا ينبغي ترك اللقيطء لقوله تعالى: # وَيََاوَنوا على لير وَالتفو © [لمائدة: 2]. فعموم 


الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط» فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية» ولأن في أخذه 
إحياء لنفسه. وما وجد معه من المال فهو له. عملاً بالظاهر, ولأن يده عليه؛ وينفق عليه منه. فإن 
لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. 

واللقيط حرٌ مسلم في جنيع أحكامه. إلا إذا وجد ببلد الكفر, فإنه كافر. 

ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه تمن يمكن كونه منه» فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا 
بين عرض على القَاقة'. 

والأحى, تحضانة اللقط واجده رشرط أندركون هرا أمينا عدلا رشيداء ولا حضانة لكافر 
ولا فاسق على مسلم. 

ويشترط في الْمأنقط: العقل» والبلوغ» والحرية» والإسلام» والعدالة» والرشد. فلا يصح 
التقاط الصبيء والمجنونء والعبد» والكافر للمسلم» والفاسق والسفيه. 


1. جمع قَائِف, وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرحل بأحيه وأبيه. (النهاية: قوف). 


الفقه 15 


الأسئلىن 


1( ما اللقطة لغة وشرعا؟ وما دليلها؟ 
2) اذكر أقسام اللقطة» وحكم كل قسم. 
3) ما الحكم إذا كان الملقوط حيواناً مأكولا؟ 
3 .4 0 
4) ما حكم لقطة الحرم؟ 
5( ما معنى اللقيط؟ وما حكم أخذه؟ 
6( بم يثبت نسب اللقيط؟ وما العمل إن تنازعه أكثر من واحد؟ 
67 من الأحق بحضانة اللقيط؟ 
8 ماشروط الملتقط؟ 


ع 1 3 
الكلساات الفقه 


الوقتف 


وفيه مسألتان: 

المسألي الأولى: معناه وحكمك: 

1 - معناه: الوقف حبسٌ عين يمكن الانتفاع بها مع بقائهاء تقرباً إلى الله تعالى» فهو: حبس 
الأضل وتسيل النهرة: 

مثاله: أن يوقف داراً ويؤجرهاء ويصرف الأجرة على المحتاجين؛ أو المساجدء أو طباعة 
الدب الدينية أو نحو ذلك 

2 - حكمه وأدلته: وهو من الأعمال المستحبة» والأصل فيه» ما ورد عن عمر - ووَدَلنَهعَنَةُ - 


أنه أصاب أرضاً بخيبر» فَأََّى الب صَلَّ الله عَكَيْهِ وَسَلَّميَسْتَأمرُهُ فيهاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 


ب 0 
5 


1 


ع 
سام 


1١ 
مح‎ 


شيك نضا يقي أضوت هالا نا التق علي يله تأنه زر به؟ قَالَ: أإن كشت 


2 1 
ا 5-8 0 هه هذ 1-7 عو عر الور اع و 


أَصْلَهاء وَتَصَدَّفَتَ بيبا قَالَ: فَتَصَدَقٌ ببَا عَمَر أَنَهُ لا يبَاعٌ وَلا يُومَبٌ وَل يُورَثْ '. وعن 
هريرة - وِوَلَيََعَنَهُ - أن النبي - صََِلدَدعَِيووسَ-قال: : (إِذّامَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُإِلَّا مِنْ 


لان إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِية أو عِلَم ينهم به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه):. فالمقصود بالصدقة 
الجحارية: الوقف. 

المسألن الثانيت: الأحكام المتعلقي به: 

ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية: 


1 - أن يكون الواقف جائز التصرف» عاقلا بالغا حراً رشيداً. 


48 


1. متفق عليه: رواه البخاري برقم (2/737)) ومسلم برقم (1632). 
2 رواه مسلم برقم (1631). 


ل «العبأ» 


2 - كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً دائياً مع بقاء عينه» وأن يُعينّه. 

3 - أن يكون الوقف على برٌّ ومعروف. كالمساجدء والمساكين» وكتب العلم ونحو ذلك؛ 
لأنه قربة إلى الله تعالى» فيحرم الوقف على معابد الكفار» أو لشراء محرم. 

4 - إذا تعطلت منافع الوقفء ولم يمكن الانتفاع به. فيباع» ويصرف ثمنه في مثله» فإن كان 
مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخرء أو كان داراً بيعت» واشتّري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك 
أقرب إلى مقصود الواقف. 

5 - الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول» ولا يجوز فسخه. ولا بيعه. 

6 - أن يكون الموقوف معيناً فلا يصح وقف غير المعين. 

7 - أن يكون الوقف منجزاًء فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت. إلا على موته. 

8 - يجب العمل بشرط الواقف. إذا كان لا يخالف الشرع. 


9 - إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث. 


2 


5 
5 2 


الأسئلى 


1) مامعنى الوقف؟ 

2 ما حكم الوقف؟ وما أدلته؟ 

3) ممن يصح الوقف؟ 

4) ما الحكم إن تعطلت منافع الوقف؟ 

5 ضع علامة صح أو خطأ حسب المناسب مما يلي: 
6) يجب أن يكون الوقف على بِرّ ومعروف 

67 الوقف عقد جائز يجوز فسخه 

8 يجب أن يكون الموقوف معيناً 

9) يصح الوقف المعلق والمؤقت با موت وغيره 
0) إذا وقف على أولاده فهو للذكور فقط 





وفيه مسائل: 

المسألتّ الأولى: معناها وأدلتها: 

1 - معناها: الحبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره» بهال معلوم أو غيره؛ بلا 
عرين» 

2 - حكمها وأدلتها: والحبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة لصالحء أو فقير» أو صلة 
رحمء فعن أبي هريرة -ووَيهعََُ - أذ رسول الله - موس -قال: (تجَادُوا تحَابُوا)'. وعن 
عائشة - وَوَلَيَْعَهَا -قالت: (كَانَ رَسُولٌ الله - صِبَآّلنَةءَئَووَسَ- يَقَبَلٌ الطْدِيّةَ ويُثيبُ عَلَيْهَا):. 
وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة. 

المسألن الثانيي: شروط الهبي: 

1 - أن تكون من جائز التصرفء وهو الحر المكلف الرشيد. 

2 - أن يكون الواهب مختاراًء فلا تصح من المكره. 

3 - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه. فا لا يصح بيعه لا تصح هبته» مثل: الخمرء 
والخنزير. 

4 - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب. لأن الهبة عقد تقليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول. 

5 - أن تكون الهبة حالَّة منجزة» فلا تصح الهبة المؤقتة» مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن 
الهبة عقد تمليك» فلا تصح مؤقتة. 


1. رواه البيهقي (6/ 169)؛ وحسنه الألباني (الإرواء برقم 1601). 
2 رواه البخاري في صحيحه برقم (2585). 


6 الفقه 


6 - أن تكون بغير عوضء لأنها تبرع محض. 

المسألت الثالثتز: بعض اللأحكام المتعلقني بها: 

ويتعلق بالهبي اللأحكام الآتين: 

1 - تلزم الحبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهبء» وليس للواهب الرجوع فيها لقوله - 
نيوسم -: (العَائِدٌ في هِبَتهِ كَالكَلْبِ َقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْيِ). إلا إذا كان أبأء فإن له 
الرجوع فيم| وهبه لابنه. لحديث ابن عباس - َنَدَعنْعا - أن النبي - صَإَكَُ 
جل لرَجُل أن يمْطِيَ عَطِيَة وب حِبة ََدْجعَ فيه ِل الْوَالِدَ يا يُْطِي وَلَدَه...) 

2 - يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة» فلو خصٌّ بعضهم بهاء أو فاضل بينهم في العطاء 


ع ا ا ل ل ار 


تَدعَكتَوِوسَلََ - قال: ٠١‏ 


-َئَدُعَنَهُ : أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله» فقال له النبي - َبَآلدَةءَيَووسَل- : «أُغطَيْتَ سَاوْرَ 
وَكَدِكَ مِثْلَ هَذًا؟». قَالَ: لك قَالَ: «قَاتَقَوا الله وَاعْدِلُوابَْنَ أَوْلآدِكُمْ)». قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيْئَهُ .١‏ 
3 - إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه» أو ص أحدهم بعطية دون الآخرين» م 
يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة. 
4 - تصح الهبة المعلقة» كأن يقول: إذا قدم المسافر» أو نزل المطرء وهبتك كذا. 


و 


6 - لا ينبغي رذ لهبة والهدية» وإن 3 ونير الأقابه ليه ة لهت مأل عقو ود كه 


سي ابر 


فعن عائشة - وَوَِانَعَتّهَا -قالت : (كَانَ رسُولٌ الله - صِبََلَدَهعَلنَهوسَل- - يقبَلُ اطدِيّة ويثيب عَلَيُهَا)'. 


1. رواه البخاري برقم (2589)» ومسلم برقم (1620). 

2 رواه أبو داود برقم (3539). والترمذي برقم (12929) وقال: حسن صحيح. وابن ماحه برقم (2377)؛ وصححه الألباني (الإرواء برقم 
64)). 

3 رواه البخاري برقم (2587)» ومسلم برقم (1623). 

4 رواه البخاري في صحيحه برقم (2585). 





الفقه اكات 


الأسئلى 


1) مامعنى الحبة؟ 
2) ما حكم الهبة؟ وما دليلها؟ 
3) عدد شروط الحبة. 
4) متى تلزم الهبة؟ وما حكم الرجوع فيها؟ 
5) ما الواجب على الوالد إذا وهب لأولاده؟ 
6) ما حكم اهبة المعلقة وهبة الدّين؟ 


7) ما حكم رد الهبة؟ 


]> الفقه 


المصادر والمراجع 
٠»‏ القرآن الكريم 
8 صحيح البحاري 
8 ميحيع بام 
سنن أب داود 
سكن الازميدي 
٠.‏ سنن النسائي 
©» سئن ابن ماجه 
«» موطأمالك 
مسنئد الإمام أحمد 
التمهيد لابن عبد البر 
© الاستذكار لابن عبد البر 
© المدونة الكبرى 
» الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي 
> الترع المع 
© الفقهالميسر. 


الفقه 167 


مقدمة ل م اس ا لا ا ا ا 0 
المسألة الأولى: تعريف النكاح؛ وأدلة مشروعيته: ل ا ا ل 
المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح: 1 2 00 
المبيألة عالق الكو الما اا ا ا م و ا 8 
المسألة الرابعة: من أجكام الخختطبة وآذاها مح متم م جا مع ل ع م ا 114 ل م ا جا ل ما لل 99 


المسألة الخامسة: حكم النظر إلى المخطوبة: سا 


المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه: امم ونا ارقي رفعاة ةلس لماو او نواه الل مرو كو الاو او انو دو 13 
المسألة السابعة: المحرمات في النكاح: ا ااا ااا ااا ااانا ااا ااا ااا 00 
المسألة الثامنة: حكم نكاح الكتابية: ا ا ا ا 9 
المسألة الأولى: تعريف الصداق» ومشروعيته» وحكمه: مج م ممع طق مله راف جره رد أن تمر مح وا ودار و لمية. .21 
المسألة الثانية: حدّه وحكمته؛ وتسميته: 20 
المسألة الثالثة: حكم المغالاة في الصداق: ال اس الجخ وض اا الم الى الج اواضه اما اقب 2 


المسألة الرابعة: الحقوق الزوجية: 20 


ثانياً: حق الزوج: 200 


ثالثاً: الحقوق المشتركة بين الزوحين: 11101[ 201110 


المسألة الرابعة: إعلان النكاح: 20 
المسألة الخامسة: الوليمة في النكاح: مواسسواه عو مجك كس ول ا تلمع وه اد بوه اسار لمان وال ول اا سال ول إن جا زواع 29 
المسألة السادسة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس: فكي لفيا فووا قالطال ةوائلة فيط شيط نط انط لفاس حك 20 
شروط إجابة دعوة وليمة العرس: 3012 
المسألة الأولى: معناه» وأدلة مشروعيته: قن ا النمه ل نم1 لاط م تزه رار نطن اجدو انمو المح اقبت لمزم اناب ار ا 2 


3 تعريف الخلع: لماز زةزةزةز زةز زةز ز زد زد د د د د زد د دز زر]زذ21ذ1111110 ز ذا 


التلكا ان الفقه 

ب - مشروعية الخلع: بام نط اوتاه اسسنعه مسحي نط م هي اج ات ا وم اج امال ا 0 
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به والحكمة منه: ا ا وو و ا ا 00 

أ- أحكام الخلع: ا ا 00 


ب- الحكمة من مشروعية الخلع: 5 تس تو ا اس فاح سا ا 5 


المسألة الأولى: معناه» وأدلة مشروعيته» وحكمته: 11ذ[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ |[ 00001 
أ- تعريف الطلاق: لبط ولاق الا الخ خبطا داكا وا خا ا ا 950 
ب- من يصح طلاقه: ا ا بوجولا ا لمن قلق ا لج 1 املاع بالطل الوا وا و اد جاه 211 الو 30 
ج- مشروعية الطلاق: نفطا الب ا نجاة امف الجافق ا إنفةة بنط ري أ وف انط الجا لاط وم فقو ا ال 361:1 
د- حكمة مشروعيته: 3 اسان مس سنن اللاواللاوار اواط امم ماج توفي وار اقول الم ا 30 
المسألة الثانية: حكم الطلاق» وبيد من يكون؟ اعقوم انوس ارسي نس طاو سف وحد رن موه اس صنو جم و 0 
المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق: ل ا ا ا 
المسألة الرابعة: طلاق السنة وحكمه: ا 3 
أ- طلاق السّنّة: ف و اا بام جا ا اس الوب او لاوط سم وبا 50 
ب- حكم طلاق السنة: لالط الج انح سوس ا 0 0 
المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه: ان نتن سامت ةط ماخ ات اس سبد م ا 351 
أ- الطلاق البدعي: اا ا ا 0 ب01 [ [ [ اا 
ب- حكم الطلاق البدعي: ا ا 95914 


تعريفها: ل اا ا ا ا 240 


مشروعيتها: 1 ادق لكف م ا الا ا ا و 1ق اق لسلا فش لو ا ل ا ل ل شو ا 


جِ الحكمة منها: ا ا ل ا 00 
8 شروطها: ملفل ممع مملة ممم لمعمو ل ممقعة مقو فم معفمو فمقة و مم ممه مفقة وقوه ففمة مقو فم فف م مم فف م ممق و ففمة مفو فم ممم ممم م قوة 40 


ه- بم تحصل الرجعة؟ ا و 4 


1- تعريف الإيلاء» ودليله: و أ م لا ل و لو 4 


الفده ددا 


أ- تعريف الإيلاء: ااا ا اا ا ا ااا ااام اذ 1 1[ ز[ 1 ز11ا10101 0 0 | |[ |[ [ز[ز[ز [ز |[ ز[ ز [ [ز[ 1[ ذذزذزذ1ذذ1ذ01 45 
الي بسب دليله: كه مقع مع عع فاع ع مجع ع عع ع م دع ل كح ع عم جوع عه روه جلاع لسع ع م لجع أبعي و مع ع عاج ع ع واه عام وأو ماخ وي فيه 6 6 عه ع وار عام همع 2 45 
2 - شروط الإيلاء: ا و ا مون الوا لاسو جع قي د او او 10 


3- حكمه: الم 5 كاك إن بمكد وحة وفيا الس قات الإ وس جالبل املاط و كي اماو لاساو شي 46 
4 - من أحكام الإيلاء: بوأجناا و اش اجن شال اماملا ا مشا طق خارف ابد ا ما طل ا انق ال مب امد امبف امش ب 216 


أ- تعريف الظهار: اممو رافظ اناده امداخ عضا اق شل م اقفو بو اواواة اام ا با 40 


2 - كفارة الظهار: 211*000 


المسألة الأولى: تعريف اللعان» ودليل مشروعيته» وحكمته: 11 م1 59 
1 - تعريف اللعان: ماطس نمطي صمت ابونعه ماسية مساوم تردهية الرقافة سمطاسطس و سساسسم 5 
2 - دليل مشروعية اللعان: ا ا ا م أن سو 11 اد ته ل سس و ااام واس و ا ا يله 
3 - الحكمة من مشروعية اللعان: ا 0 
المسألة الثانية: شروطه وكيفيته: ادا وات اواو اوقا انو نل الخ اقل اب ا ا ا 52 
أولا: شروط صحة اللعان: ا ا ا ل ا ل ا و ا م 952 
ثانياً: كيفية اللعان وصفته: علا اركف اك جا ج7اساستسط ا تراه اا ساسستو ا اخ 50 
المسألة الثالثة: الأحكام المترتبة على اللعان: ا ا ا 000 290 


المسألة الأولى: تعريف العدة ودليل مشروعيتهاء والحكمة منها: ا او المي ا ف او 51 


1 - تعريف العدَّة: و وا وام واو ا 51 
2 - دليل مشروعية العدة: ا ا اط ام لق ال ا اا اط ل الو ا او الو ا ا ل 51 
المسألة الثانية: أنواع العدة: 550 


أولاً: عدة الوفاة: ا ا 1 1 1[ 212021217 
ثانياً: عدة الفراق: 200 


المسألة الثالثة: التزامات العدة» وما يترتب عليها: ا 5 


ع 1 00 
الا الفقه 


أولاً: إن كانت حاملاً: فيترتب لما ما يلي: جو او امنا امهف جوت [اترسمه لازو تقد ام ألمي العابا كو و كرو 310 
ثانياً: إن كانت غير حامل: و ا ار وا داف لمرو مالا لت اتاد وت ردول لشم اه و يف 5 
المسألة الأولى: تعريف الرضاع» ودليل مشروعيته» وحكمه: 62 


1 - تعريف الرضاع: اوش تت اافو ال اف ‏ بج اات متلواي اك وف لقف اا او ا 602 
2 - دليل مشروعية الرضاع: تاقاط طش ا قر اجا قل اا مخف سانرق اطق وول اا لاون لوطاو ما اف 602 
3 - حكم الرضاع: تيحن كاد كه الجا ارح اطي اوكا د ان جا اماع كس ا ف م اس ب 

المسألة الثانية: شروط الرضاع امحرم؛ وما يترتب على قرابة الرضاع: امعد السو الما عاق ألم اط الاقم ا ا ا 029071 


1 - شروط الرضاع المحرم: او ا ا و لو ل الال الو ال ا ل امو لخو ال 1 ف 63 


المسألة الثالثة: إثبات الرضاع: ا يا 1 
المسألة الأولى: في تعريف الحضانة» وحكمهاء ولمن تكون؟ لوحب الوط ات رو أ طح اس سيف اما ال 00 
أ- تعريف الحضانة: 6000 


بيه حكمها: #المو م جوم بجع ادهع وعم جع ع ع جو وج مه جع وه ع # لاهج قاع ع فيح فاج جع 6 2 فرح ع بج قبع ع عع عاج عاب ع ع اي عايج واه لاطاج فح ع جع اخ 2 يه جع ماله بج يع عاج 2 بويع 0 66 


ومقتضى الحضانة: حفظ المحضون» وإمساكه عما يؤذيه» وتربيته حى يكبر» وعمل جميع ما هو ف صالحه: مِنْ تعهد طعامه وشرابه» 


وغسله؛ ونظافته ظاهراً وباطناً» وتعهّد نومه» ويقظته» والقيام بجميع حاجاته؛ ومتطلباته. ااا 00 
المسألة الثانية: في شروط الحاضن» وموانع الحضانة: وكانوم وفوف امام ةطقنك انق ارط اطع 600 
المسألة الثالثة: من الأحكام المتعلقة بالحضانة: 1111-9000 
المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها: فا اح اسار وق ار ولي لق لهة تكك ١‏ مواد سا اكات جلدا جل فيا امسو اج 0 1/173 

أ- تعريف النفقة: ايا ااا ااا ااا بب-01011 0 1 

ب- أنواع النفقات: و الف اس ا ل او االو وا ا ا و 1 / 
المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم: 0 


أولاً: نفقة المماليك: ا ل ل و و 


ثانياً: نفقة البهائم: 0 


كتاب المعاملاات 20111111000 


اه سكن 


المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه: ا نط م لح انال الطاونك + اخ افو لموااوون الج امجد يك لخم او 1/9 


أ- تعريفه: 51ذ15ز1ذ5ذ5ذ1#1#15#515ةآ1111خخأاااناااااعاااان ا ام 0 15000ذ1[#71[10151آ111111 


المسألة الثانية: أركان البيع: ا ل ل ل ا 0 


المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع: 00 
المسألة الرابعة: الخيار في البيع: اف انبا أ وا ا م ل ل 


المسألة الخامسة: شروط البيع: سسسواست اج ا اج لاس نمطا جم حويج امو لواح او ال ب 8520 


أولاً: التراضي بين البائع والمشتري لخ ااه د تاساقف تكاس كا لو7خمطاخن الف أ كسس قط ا ا 0 
ثالثاً: أن يكون البائع مالكاً للمبيع» أو قائماً مقام مالكه؛ كالوكيل والوصيٌ والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ لقوله 


- صَإْللَمُعَلِتَدِوَسَلْمَ- لحكيم بن حزام - رَوَاللَةَعَنَةُ- : «بما الْبَْعُ عَنْ تراضٍ». 8 


رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة, كالمأكول» والمشروب» والملبوس» والمركوب» والعقار» ونحو ذلكء» فلا يصح بيع ما 


يحرم الانتفاع به. كالخمرء والختزير» والميتة» وآلات اللهوء والمعازف. لحديث جابر - وَوَِاَلنَمُعَنَه- قال: قال رسول الله - 


سر 1ق الا 3 ا د بس كو محفت اع 
صَإْإْنلْهُعَلِمَدِوَسَامَ-: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَْعَ الحَمْرِ وَاليْعَةِ وَالحِْزِيرٍ وَالأَصْتَام». وعن ابن عباس - رَوَنَكُعَنه] - أن النبي - 


صَؤْلََُعَلْدوْسَلْم- قال: "...وَِنَّ الله إذَا حَرَم عَلَى قَوْم أكل شَئْءٍ حَبَم عَلئِهمْ قن" افو م 


ولا يجوز بيع الكلبء لحديث أبي مسعود - وَوَْاَلَهُعَتَهْ- » قال: 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عن كَنِ الكلب..." . ... 84 


سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد, أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر» والغرر 
منهي عنه فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره» أو رآه وجهله. وهو غائب عن بلس العقد. و 511 
سابعاً: أن يكون الثمن معلوماًء بتحديد سعر السلعة المبيعة» ومعرفة قيمتها. 84 
المسألة السادسة: البيوع المنهي عنها: ا سج ل ااا التو لبا اف و ل ا 
1 - البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. جد احير هطو اد ديه اجن ان مامه دادو دو كه ابض و 51 
2 - بيع الأشياء لمن يستعين بما على معصية الله أويستخدمها في المحرمات. ا لب ل مقر ا ل وه 


3 - بيع المسلم على بيع أخيه. 0 88 2 عه عي و لالح مهاه جاع قاع فرح 4 م مجع عق 4ع ومع ع افج فاع فيج وا فح وم شح 6 ع وي عه ع م طبع ف علج ع 2 عه 262 ع ما لام 55 


4 - الشراء على الشراء. 9 


ع 1 3 
«[ر]. - 


5 - بيع العيئة. كود نون لوي نما طون جاو ول شمن اما جو كمد ال سمط يق بج او م 5 


7 - بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها. ا ط اق لم الاق لاو ال قله لاطو ال الا الماف لخارو لط ال اف لو 00 


8 - النَجْسٌُ. ا ا ا ا ا 500 


المسألة السابعة: الإقالة في البيع: الج و لم0 


أولاً: 


ثانياً: 


المسألة الثامنة 


: عقد المرابحة: كا جا ناخ وان لا قد ةا مان نوملد انيف لل كو بف وا أ لا كط م اي 517 


المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط: ااا[ ا 0 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية: 


المسألة الثالثة: 


ربا الفضل: 


ربا النسيئة: 


المسألة الرابعة: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثانية: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالئة: 
المسألة الرابعة: ف 


المسألة الأولى: 


: تعريف الربا وحكمه: ا ام جا ا ل ع جا 91 
الحكمة في تحرعه: مل امعو مقف ال ف او 9 
أنواع الربا: 0 

دنواب اج شح مادم روسن مفو يط شط تسب او ار م ل 

5 
صور لبعض المسائل الربوية: ا ا 5230 
ف تعريفه» وأدلة مشروعيته: الما و لاه لابو الا وار ااا ا ا ا ال اك ال 9 

في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به: م البو جو اق او لماو لال 91/7 
معناه وأدلة مشروعيته: مان انظ انح جو ال ل كا ااا 1000 

الأحكام المتعلقة به: ل ا ل ا ا ا 100 


00000 ل 1 


تعريفهاء وحكمهاء وأدلة مشروعيتها: ا 0100 


فروظيا :والأتحكام المتعلقة شاك و وقوه اخ و ل ا موا ا للح و اجا لخ م1 الخ يقي 106 
في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها: ونيو اساسا هوخن تو انا اف ا 109 
أركان الكفالة وشروطها: ا ا اب 10 
في الضمان: 000 


معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه: 1 


لح امسن 


1 - تعريف الحجر: الحجر لغة: المنع. ريق اتج هن تسا أمبة ا انكف يدهو نهو الما كمي لان لمعيه وم سو 1 


2 - أدلة مشروعيته: ا 11 


3 - أنواعه: الحجر على نوعين: ا 1 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجرء وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه: ا ا 11 
المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجرء وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره: ااانه سطع امن ا 11 
المسألة الأولى : تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها: اقيق الما رسخي رطاخم الس ب 110 
1 - تعريف الشركة: و اج ان بق الم وا 1 اه اموا اجام اه كس ا اق تاكاسم 117 
المسألة الثانية: أنواع شركة العقود: العا لد ا و دز حمل للبم 1 لم1 و مقن امو الج و الخ وا وس الي لا 
أولاً: شركة العنان: ا ا 11 
ثانياً: شركة المضاربة: مهدي نب رحو نندت تمارونم ميج وخا جمدت مموده التي تسا مو نا 
ثالثا : شركة الأبدان: اس وا ا م ا ا دروام وه ا ا تر انام سس اما 
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: 1000 
1 - معنى الإحارة وتعريفها: ا العاف ال م ا ا ل م ا ا ا 121 
2 - أدلة مشروعيتها: 121 
المسألة الثانية: شروطها: ا ا ل ل ال ل 1210 
المسألة القالقة:” الأحكام المتعلقة ا ا مم خسم مام حا وا م ام ل ل ل ل لم ل لام اول و 121 
المسألة الأولى: معناهما وحكمهما: اع لط لاف ا دل نكل البكمة مط وج لطم قا لالج ال ال م خا الم 1 
المسألة الثانية: شروطهما: وا ا ا ا 120 
المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بمما: ا م 1224 
المسألة الأولى: في معناها وأدلة مشروعيتها: ا ا ا ال لمت ال ال ا 
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة: درا 
المسألة الثالقة: في أحكام الجوار: ااا ال لتقا اللا لق ولشظط ان ارتو ف ارك الاش القن الخ رفز ال ا ا وو 12 
المسألة الرابعة: في الطرقات: تنو فوان سونتوة ماح او راون وفو اوكا جو اع و اوس ب 12 


المسألة الأولى : تعريفها وأدلة مشروعيتها: جما سساو د ونون لان ما لاما ف لس ل وقد ووو أ ل 1 


لد ز_اشته_ ) 
1130 


المسألة الثانية: شرط صحتها: اود د مم يننا نوو كمد مقن امفوومعة يي نس انه مب عد اسوافو ا 

المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالوديعة: و او 11 
المسألة الرابعة: في الإتلافات: 1 
المسألة الأولى: تعريفه وحكمه: واه 1 تار تاق نلو ولاح قو قت و اواو السو 100 
المسألة الثانية: في الأحكام المتعلقة بالغصب: الوق اا ةلاخن ا حسف اسار وا بلطب بالطل اام ال ا ل 11301 
المسألة الأولى: معناه» وأدلة مشروعيته: ا 0111111000( 
المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة: وا اها اق ول ل ات ف نولي تب وات و ل 10 


الصلح بين الناس على أنواع: هآآآ ا م اك ا 139 


المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالصلح: ا وا 11 
المسألة الأولى: معناهاء وحكمها: م نين سو تايب اوري ف م و 
المسألة الثانية: الأحكام ل ان ا 11 
المسألة الثالثة: شروط أَخْذٍ العّض ف المسابقة: الما امو 140 


المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: واوا ا ام ا قن ووو 10 
المسألة الثانية: شروطها: 10 
للسالة النالقة يعدن الأحكاء التعلقة سالا ا اا 14 
المسألة الأولى: في معناه وحكمه: ني ا عا اب الم او اس م ام 140 
المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به: جد اباي ا ابا اعقو الو عاد ان ا ا ااا وات ات د ما ا ا 11 
يشترط لصحة إحياء الموات شرطان: اجاج جود د أ وس جو لماص صو للدت مف ونلا لوطل واي الس ااي الم لمت لل 
المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة به: ات لفو اماس ا سس الو سس 50ل 
المسألة الأولى: معناها وحكمها: 15 
المنطالة:الثائية: الأجكام العلا ‏ 3 أ[1أ ل 1 


ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية: ااا 00 


المسألة الثانية: أقسام اللقطة: ل م ل 1000 


الفقة سا 


المتالة" القالنة معط الآأجكاء التعلقة ها سمه كسمه تست السرواوو ا تس لمن كارع العو ارط ولج كا 
المسألة الرابعة: في اللقيط: 10 
المسألة الأولى: معناه وحكمه: 1 
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به: ا اسم اسم ا و 160 


المسألة الأولى: معناها وأدلتها: ا 10 
المسألة الثانية: شروط الهبة: ل ل ا و م ا ا و م 16 
المبتآلة الثالقة + يعض الأيحكاه لمعل 164 


ويتعلق بالهبة الأحكام الآنية: موسرو سق د ال الها تخ جا لاخ ا 0 


